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ر  دي  ق  ــــكر و ت 
 ش 

 

 في إنجاز هذا العمل المتواضع  االحمد الله  الذي وفقن

 الصلاة و السلام على محمد خاتم الأنبياء و المرسلين.  

 أما بعد  

 المحترمين بالأخص  ةنتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذ

 "  د.سويــلم محمدالأستاذ القدير المشرف  " 

 الطريق بتوجيهاته القيمة و إرشاداته  ناالذي أنار ل

الذين  لجنة المناقشةكـما نتقدم بالشكر والتقدير إلـى الأساتذة الكرام أعضاء 
 سيتفضلون بمناقشة هذه المذكرة وإثرائها

 الذين درسونا عندهم منذ بداية مشوارنا الدراسي  جميع الأساتذةدون أن ننسى شكر 

 من قريب أو بعيد   او في الأخير لا ننسى كل من ساعدن

 على إنجاز هذا العمل المتواضع. او شجعن

 و أخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 



 

 إهــــــــــــــــــــــــــــداء 
 إلى من كانت السند والدافع، 

بدعائها، وصبرها، وتشجيعها، إلى زوجتي الحبيبة، التي لم تبخل عليّ 
 ...فكانت النور في عتمتي، والرفيقة في كل دربي

إلى أبنائي الأعزاء، زينة حياتي، ونبض قلبي، الذين أستمدّ منهم أملي 
 ...وغدي، وأحلم بأن أكون لهم قدوة يُحتذى بها

إلى عائلتي الكبيرة، إخوتي وأخواتي، وأعمامي وعمّاتي، وكل من حمل 
 ...لي في قلبه محبةً ودعاء، فلكم منّي أصدق الامتنان

إلى زملائي في العمل، الذين كانوا لي إخوة في الميدان، دعمًا ومساندة،  
 ...ورفاقَ مسيرةٍ لا تنُسى

إلى أصدقائي الأوفياء، الذين تشاركنا لحظات الجد والفرح، وتحملوا  
 ...معي ضغط الدراسة والعمل، فكنتم لي العون والسند

إليكم جميعًا، أهُدي هذه المذكرة، عربون محبةٍ ووفاء، واعترافًا بفضلكم 
 .بعد الله
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 إهــــــــــــــــــــــــــــداء 
 إلى من كانت لي وطنًا وسكنًا، 

صبر إلى زوجتي الحبيبة، رفيقة دربي، وصاحبة الفضل بعد الله في كل لحظة 
 وتقدم، 

 .شكرًا لكِ على دعمك، واحتوائك، ووجودك الثابت حين تذبذب كل شيء

 إلى والدي الكريم، قدوتي الأولى، 

 وإلى والدتي الغالية، صاحبة القلب الكبير والدعاء الذي لا يخيب، 

 .إليكما أقدّم ثمرة تعبكما، وثمار غرسكما، عرفانًا لا يوفيه كلام

 إلى إخوتي وأخواتي، السند الذي لا يميل، 

 .أنتم القوة التي أستند إليها كلما ثقلت الأيام

 إلى أصدقائي الصادقين، 

 الذين كانوا بجانبي في لحظات التعب والفرح،

 .لكم كل الود، فلكلٍّ منكم أثر في هذه الرحلة

 إليكم جميعًا، أهدي هذه المذكرة، عربون امتنان، ومحبة صادقة لا تنتهي. 
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في   أساسية  ركيزة  الإدارية  المسؤولية  خلالها قانوني،  النظام  التعتبر  الحقوق    من  تصان 
الإدارة  ر اضر الأ  جبرت  كما  ،الحريات  تحمىو  أفعال  البداية  ،  الناتجة عن  الدولة    ،في  تكن  لم 

  ، احين كانت الدولة والملك شيئا واحد،1789خاصة قبل الثورة الفرنسية عام   ،مسؤولة عن أفعالها
تغير هذا    ،لكن مع قيام الثورة وتكريس مبدأ سيادة الأمة  ، تسود فيها فكرة عدم مسؤولية الدولة

 . المفهوم

في ميادين كانت من    تمارس أنشطة  ،تطور دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة
الخاص والقطاع  الأفراد  لمحاسبتهاعلى   ، إختصاص  قانونية  قانونية  أسس  وضع  إستوجب  ما 

    .خاصة مع التقدم التكنولوجي والإقتصادي ،الأضرار التي قد تلحق بالأفراد نتيجة لهذه الأنشطة
التحول هذا  في  الفرنسي  الدولة  ثم حكم    ،1855بداية من حكم روتشيلد    ،ساهم مجلس 

على  ،1873بلانكو الإدارية  المسؤولية  أسست  المسؤولية   ،الخطأ  أساس  حيث  من  مستلهمة 
لابد من توافر ثلاثة أركان : خطأ  ،ولقيام المسؤولية على الخطأ  ،في القانون المدني  التقصيرية

 .وعلاقة سببية تربط بينهما ،ضرر  ،الإدارة 
لايشترط   والتي  ،ظهرت نظرية المسؤولية دون خطأ  ،ومع تطور القضاء الإداري الفرنسي 

خاصة في الحالات التي تقوم فيها بأعمال مشروعة لكنها تسبب ضررا   ،فيها إثبات خطأ الإدارة
ورفعا للعبء عن الأفراد المتضررين من أفعال    ، هذا التحول جاء تلبية لمنطق العدالة  ،للأفراد
 . الدولة 

كالأشغال خطيرة  وأشياء  الآلات  الإدارة  إستخدام  حالات  في  النظرية  هذه  العامة    تطبق 
 . للقاضي الإداري التطرق لمشروعيتها  لايمكنحيث  ،وفي حالات الأعمال السيادية ، والأسلحة 

الأضرار الناجمة عن القوانين   عن  إعترف القضاءالإداري الفرنسي بمسؤولية الدولة  ،لاحقا
كما ظهرت نظرية قطع المساواة أمام    ،ولكن بشروط خاصة    ،أو القوانين أو الإثفاقيات الدولية  

وخصوصا في الأنشطة ذات الطابع    ،الأعباء العامة كأساس جديد للمسؤولية في بعض الحالات  
 . الخطير 
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 خاصة،في البحث  تكتسي دراسة موضوع المسؤولية الإدارية بأسسها المختلفة أهمية بالغة
أن  ­ بدون خطأ في شقه الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباءمن خلال الجوانب التالية : في فرعها

المسؤولية الإدارية سواءاعلىأساس الخطأ أوشقها الآخر بدون خطأ خاصة فيمايتعلق بمبدأ المساواة 
فهي قادرةعلى نقل النظام من  ،تعتبر عصب النظام القانونيالإداري ومحوره الأساسي  ،أمام الأعباء

والفعالية   الحركة  إلى  السكون  بالقواعد ،حال  المتصل  الموضوعي  المستوى  على  ذلك  ويتجلى 
وكفكرة موضوعية مستقلة فيالنظام ،التشريعية الإدارية المحققة والمحددة لركائز المسؤولية وأركانها

الإدارية،القانوني فيدعوىالتعويض  موضوعيا  ركنا  إجرا،أوبإعتبارها  بالسلطة والثاني  متعلق  ئي 
 .التقديرية الممنوحة للقاضي في التعويض وفعاليتها

أمام   ­ المساواة  بمبدأ  للإخلال  بالنسبة  خاصة  خطأ  دون  الدولة  مسؤولية  موضوع  لكون 
و حماية حقوق الأفراد   ،من أهم المواضيع التي تجمع بين ممارسة نشاط الإدارة من جهة،الأعباء  

بملاحظة التجارب   ،وذلك بالإطلاعبمقارنة بين النظامين القضائيين المختلفين  ،من جهة أخرى 
والخبرات للنظام الفرنسي والاستفاذة منها الذي يعد بمثابة أصل تاريخي لنظام القضاء الاداري  

 .الجزائري رغم قلة تطبيقاتها به 
والدخول المتأخر  ،حداثة موضوع المسؤولية الادارية دون خطأعلى أساس مبدأ المساواة   ­

والذي ظهر نتيجة لإزدياد توسع تدخل الدولة في شتى ،لهذا المبدأفي القضاء وتطوره المستمر
ولمواكبة هذا التحول والتطور مما  ،المجالات وقصور وعجز فكرة الخطأ عن حماية حقوق الأفراد

 2020من دستور   37أدى الى ضرورة تكريس المبدأ دستوريا مثل مافعل المشرع الجزائري المادة  
 . حماية لحماية لحقوق وحريات الافراد في مواجهة امتيازات السلطة العامة للإدارة

المسؤولية الادارية نشأت في القانون المدني وتطورت وتبلوت   أوالنظرية الناحيةالعلمية من­
بالإجتهاد القضائي وأصبحت نظرية متكاملة ومظهرا من مظاهر استقلالية القانون الاداري من 

 . أهم مواضيعه وهي مجال خصب للبحث والدراسة 
قطع   على  الإدارية  المسؤولية  موضوع  حداثة  أن  نجد  الموضوعية  الأسباب  يخص  فيما 

الشروط الخاصة لهذه المسؤولية    يرحولالمساواة أمام الأعباء العامة، النقاش والجدل الفقهي الكب
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فمايتعلق بالضرر،وهوفي تطور مستمر ممايجعله مجالا خصبا وجديرا بالبحث ،فهو من المواضيع 
الجزائري ،إضافة لكونه من أهم موضوعات   النظام  الغير مشبعة،لاسيما في  والمتطورة  الدقيقة 
القانون الإداري وإرتباطه الوثيق بالحقوق وحريات الأفراد، ومعرفة مدى التطور الذي وصل إليه  
كأساس   بها  الإعتداد  خلال  بالجزائر،من  التطبيق  والجزائروضرورة  فرنسا  في  الإداري  القضاء 

للمسؤولية الخطئية،خاصة بعد قصور فكرة الخطأ وتراجعها في تحقيقها للعدالة   حتياطيتكميلي إ
 . المنشودة للأفراد في مواجهة تصرفات الادارة المشروعة الضارة بهم

 يلاحظ التي  ية،الإطلاع على حدود هذه المسؤول فتتمثل في يةفيمايخص الأسباب الذات  أما
 حالاتها أو أساسه القانوني.   يثممايجعلها دائما تتسم بالجدية من ح  يوم،بعد    يوماأنها تتسع    يهاعل

البحث هذا  من  المرجوة  التار  الأهداف  والتطورات  المراحل  بها    يخيةمعرفة  مرت  التي 
ساهمت في نشأة وتبلور الفكرة    يفالمسؤولية الادارية على قطع المساواة أمام الأعباء العامة ، وك

 .في نطاق القانون الإداري 
المساهمة في توعية الافراد المتقاضين في فهم هذه المسؤولية من اجل تأسيسهم لدوعاوى ­

 . تأسيسا قانونيا شكلا ومضمونا بما يكفل له الحصول على التعويض المناسب
النظام  ­  التعويض في  المسؤولية وشروطها وطبيعة الضرر للحصول على  معرفة هذه 

 ا.القضائي الجزائري ومعرفة تطبيقاتهاعلى مستواه وكيف يتعامل مع مسألة الاساس القانوني له
في الضرر، رغم   ينةو الأسباب الدافعة بالإجتهاد الإداري لإشتراط صفات مع  ياتالخلف  ­

من جراء الأنشطة المختلفة التي    يصيبهمالأفراد عن كل ضرر    يضتعو   يفرضأن منطق العدالة  
 النفع العام للمجتمع.  يقتحق يلالتي تتخذ في سب خاصة المشروعة، تمارسها الإدارة العامة

السابقة   الدراسة  بخصوص  وباللغة أما  العربية  باللغة  المراجع  من  وفيرة  مجموعة  توجد 
تناولت متخصصة في هذا الموضوع، وكل هذه الدراسات    يرالفرنسية ولكن أغلبها مراجع عامة غ

في القضاء الإداري الفرنسي، الذي يعد مصدر    يةلهذه المسؤول  يقاتركزت على مسألة التطبو 
إلهام القضاء الجزائري، أما بالنسبة للدراسات حول هذا الموضوع في الجزائر فهي قليلة بإستثناء  

 يةبعنوان المسؤول  يهوبلأستاذنا الدكتور مسعود ش  كتاببعض المؤلفات والأبحاث نذكر منها:  
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للأستاذ عبد الكريم بن عيسى بعنوان نظرية   كتابأمام الأعباء العامة،و   عن الإخلال بمبدأ المساواة 
نظرية المساواة أمام الأعباء العامة في    محمد بوسعيد،  تاذلأس  كتابالمساواة أمام الأعباء العامة و 

وأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام تخصص   القانون الإداري الجزائري،
العام   قانون اداري للطالب بن ترجا الله علي وكذلك مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون 

أما بخصوص دراستنا فتناولنا دراسة قانونية نظرية وتطبيقية للمسؤولية ،  للطالبة بوشينة صباح
ون الجزائري وتطبيقاتها على  الغدارية على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة في القان

 . مستوى القضاء الإداري الجزائري 
تكمن هذه الصعوبات في قلة التطبيقات والاجتهادات القضائية في الموضوع بالنسبة للقضاء  

للقضاء الإداري الممثل في مجلس الدولة    يةالجزائري عدم وجود مدونة كبرى لاجتهادات القضائ
نوع بحسب  ومبوبة  الزمني  تسلسلها  وفق  ومرتبة  ماهو    يعالمواض  يةمنظمة  مثل  تعالجها  التي 

موجود في فرنسا مما يسهل عملية البحث على الباحث وحداثة الموضوع به والذي يعد جزئية  
يصعب البحث فيها و قلة المراجع المتخصصة، الا أنه توجد بعض المقالات المتخصصة في 

المتخصصة وهي:  مقالة مالح صورية )مبدأ المساواة   يةهذا الموضوع في إحدى المجلات القانون
قانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ)، مجلة القانون العام الجزائري    كأساسأمام الأعباء العامة  

 والمقارن ، كماأن الحصول على كل أعدادها المجلة ليس سهلا. 
التالية:   المنطلق نطرح الإشكالية  المشر   مدى  إلىومن هذا  الجزائري من تنظيم  تمكن  ع 

 .؟ وماهي الآثار المترتبة عنها ؟ عباء العامةيتعلق بالأمسؤولية الإدارية فيما ال
 هي:  وينبثق عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية

 ؟ نظرية الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإداريةما مفهوم  ­
 ؟ماهي أركان قيام هذه المسؤولية  ­
 ؟ما مسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة  ­
      ؟ماهي المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية  ­

 :لتسهيل عملية البحث والوصول لإجابات لإشكال المطروح إعتمدنا في هذا البحث على
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التحل ­ النصوص   يليالمنهج  تحليل   المواضيع ، حيث ساعدنا في  في دراسة مثل هذه 
القضائ  يةالقانون والإجتهادات  الوصفي    يةوالأحكام  المنهج  على  واعتمدنا  المبدأ،  بهذا  المتعلقة 

بأسسها وأرك المتعلقة  المسؤولية ومختلف مفاهيمها الأخرى  بهذه  بمفهوم  للتعريف    انها المناسب 
وذلك بخصوص  الجزء المتعلق بالتطور التاريخي والمراحل    يخيوشرطها، إضافة إلى المنهج التار 

 .يةالإدار  يةالتي مرت بها المسؤول يخيةالتار 
تطب   كإستخدمنا مسألة  تناولنا  عندما   ، البحوث  لأغلب  مهمة  بحث  كأداة    يقات المقارنة 

  ية القضائ   يقاتدون خطأ في القضاء الإداري الجزائري، وذلك بمقارنتها بالتطب  يةالإدار   يةالمسؤول
نظر  فرنسا،لأن  فرنسا   يةالإدار   يةالمسؤول  يةفي  في  الإداري  الاجتهاد  في ظل  وتطورت  نشأت 

الحكم على مدى تطور القضاء الإداري    يمكنناالدولة، من خلال هذه المقارنة    جلس وبفضل م
 .إن كان قد أخذ بها يةالخطئ يرغ يةالإدار  يةالجزائري في مجال المسؤول

إلى فصل  أما الدراسة  البحث قسمنا هذه  القانونية    ين،الفصل بالنسبة لخطة  الأول الأسس 
على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة، ثم قسمت هذا الفصل    يةالإدار   يةوالنظريةللمسؤول

مبحث كأساس   ينإلى  الأعباء  أمام  بالمساواة  الإخلال  نظرية  مفهوم  الأول  المبحث  في  تناولت 
الإدارية، وفي المبحث الثاني تناولنا أركان قيام المسؤولية الإدارية على أساس قطع    ليةللمسؤو 

 .المساواة أمام الأعباء العامة وفصل الأول هو ذو طابع نظري 
على أساس قطع المساواة امام   يةالإدار   يةالمسؤول  يقاتتطب  يهالفصل الثاني تناولنا ف  أما

إلى مبحثين الأول: مسؤولية الادارة    يمهالأعباء العامة في القضاء الإداري الجزائري،وقمنا بتقس
و  الأحكام  تنفيذ  عدم  الادارية عن  مسؤولية  الثاني حول  المبحث  وفي  المشروعة  قراراتها  عن 

 القضائية . القرارات
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 تمهيد : 

ـيقا، وهي من المبادئ الأساسية التي  قعباودشوعا متضطأ مو خد المسـؤولية الإدارية دون  عت 
والأفراد العامة  الإدارة  بين  العلاقة  ركيزة  في 1تُشكّل  نظام  وهي  الحـديث،  القانوني  النظام  في 

تطـوردائم بإزدياد تدخل الدولة في مختلف الميادين، حيث برزت في القانون الخاص ثم إنتشرت 
ـساواة أمام الأعباء العامة  الموتطــــورت في القانون العام، في إتجاهــين أولهما الخطر وثانيهما مبدأ  

، الذي توسع فيها إلى درجة بحيث إمتدت لتشمل الميادين المختلفة للنشاط الإداري، ولو أنها  
هو   والإستثناء  الأصل  هي  الخطأ  عن  المسؤولية  تــــــظل  بحيث   ، إحتياطية  مسؤولية  مازالت 

تركها تئن تحت وطأة  المسؤولية دون خطأ ، حيث أن القاضي من أجل تعويض الضحية وعــدم
الأضرارالناتجة عن المخاطر الإدارية، و إستحالة الخطأ وإقامة المسؤولية الخطئية ، يلجأ أحيانا  
لشقها المتعلق بمخاطرالنشاط الإداري في الميادين التي يصعب فيها إثبات أو تحديد الخطأ ،أو 

 .  2التي تفرض فيها مبادىء العدالة و الانصاف 

سلطة الإدارة وحقوق وحريات الأفراد   وفي إطارالسعي دائما لإعـادة التوازن بين إمـتيازات  
ون العام ند القاعهاء الفرنسيين في تمييز قوا قدالة والمـساواة، وذلك من خلال رغبة الفعتحقيقا لل

و  الذين  و  الخاص،  القانون  قـواعد  عن  تختلف  خاصة  المنتدو ضالج بقواعد  مبدأ شهم  في  ـودة 
الأ أمام  لمعالمساواة  آخر  كأساس  العامة،  له  سباء  مقابل  لا  الإدارة  المدني  فـؤولية  القانون  ي 

بعدعملية بحثهم المتواصلة،حيث يرجع الفضل الكبير في تقـرير هذا النـوع من المسؤولية وإرساء  
افة إلى المشرع  الجزائري  ضقواعدها و مبادئها لمجلس الدولة الفرنسي، و فقه القانون العام ، إ

في   الفرنسي  بالمشرع  الشأن،  هيقـــــتدي  أنه  كــذا  إحـما  فقـهيةوقضـائية  خدث  وتداخلات  تلاف 
ـضاءالإداري الفرنــسي ، والتي أثارت تـضارب شـــديد فلم يستــقرا  ققه والفبدأ في المبخصوص هذا ال

ـؤولية الإدارة القائـــمة على تحمل سيد لمحعلى قــواعــدومـبادئ ثابتة لها، فالبعض يعتبره كأساس و 
ثاني لمسؤولية الإدارة دون خـــطأ ، ـوهناك من إعالتبــــعة ،   الخـطر كأســـــــاس  لفكرة  تبره مكـمل 

 
 . 45­50، ص 2005عمار عوابدي ، القانون الإداري، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

.  87، ص2002مسعود شيهوب ،المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2  
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فبفضـله ظهــرت مجـــالات جديدة لتعويض الأضـــــرار التي تســــــــببها الإدارة ، و منها قيام مسؤولية 
 . 1هذه الأخيرة عن الأضــرار الناجمة عن الأعمال والقرارات المشروعة  التي تتخدها  

تعجوفي ظل     الحالات من  بعض  في  الخطأ  أساس  على  الإدارية  المسـؤولية  ـيق  حق ز 
لال بمبدأ خ من خلال الإ  ،ذ بالمسؤولية الإدارية دون خطأخـت الضرورة إلى الأععدالة أفضل، د

الذي إعتبر أساسا لهاعقب نجاح الثورة الفرنسية، مـن خلاله تسـعى العامة  المساواة أمام الأعباء  
ــرار التي ضلتحقيق التـوازنبين سلطة الإدارة في تحــقيق المصلحة العامة،وواجــبها في تعويض الأ

تلحق بالأفرادجــراء ممارستها لنشاطها،ضامنة بذلك عدم تحول المصلحة العامة إلى عبء غير 
متكافىء على فئات دون أخرى ، وتستند هذه المسؤولية إلى ركنين هما : ركن الضرر من جهة  

 علاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر الذي يلحق بالفرد من جهة أخرى . ،وال

قانوني  كأساس  العامة  الأعباء  أمام  المساواة  قطع  الإطـار،برزت نظرية  هذا  حــديث 2وفي 
التقليدي ، مؤكـــدا على وا الخــطأ  تعو   جب يتجاوز شرط  الناتجة  يالإدارة في  ـن  عض الأضـرار 

 .بالتوازن العادل بين الأفراد تُخلّ التي  3قــراراتها المشروعة 

ال  المادة  جوفي  حسب  أساسية  دستورية  ركيزة  المساواة  مبدأ  يشكل  حيث  من   37زائر، 
ـماية حق في ح، لهم السواسية أمـام القانون كل المواطــنون ˮ(: 2020الدستور الجزائري ) تعديل 

أو الرأي، أو  ، أوالجنس  ،  أوالعرق ،  بأيتمـــييز يعود سببه إلى المولدمتساوية، ولا يمكن أن يتذرع   
، والتي تكــــفل المساواة بين المواطــنين وهذا يعطي  4شخصي أو إجتماعي ،  أي شرط أو ظرف أخر

، تكتسب هذه النظرية أهمــية خاصة كألية لضمان أرضية قانونية قوية لتطبيق النظرية في الجزائر

 
هشام عبد المنعم عكاشة ، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة  )دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر،   1

 . 395، ص1990
 . 128، ص 2017عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الرابعة ، دار جسور، الجزائر،    2
مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،   3

 .210، ص 1999
 

)النص الذي ينص على أن   37، المادة 2020بالرجوع إلى مبدأ المساواة كركيزة دستورية في الجزائر: الدستور الجزائري لعام 4
 ....."المواطنون سواسية  أمام القانون دون تمييز  "



 الأسس النظرية والقانونية للمسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة الفصل الأول  

 
9 

ـيام المسؤولية الإدارية كمبحث  قة مفهومها كأساس لس، مما يســتدعي منا درا1ـدالة التوزيعية عال
 أول، وأركان  قيامها وتطبيقها في النظام القانوني الوطني كمبحث ثان. 

 
مالح صورية ، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ ، مجلة القانون العام الجزائري  1

 . 124م ، ص 2018،   1، العدد 4والمقارن ،جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس ، المجلد 
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المبحث الأول : مفهوم نظرية الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة كأساس  
 للمسؤولية الإدارية 

أ  العامة  الأعـباء  أمام  المساواة   مـبدأ  الحيشكل  في  الأساسية  المرتكزات  الإداري فقد  ه 
ـريب قـية القانونية ، إلا منذ وقــت  حمال هذا المبدأ من الناعالمعاصر ومبدأ حديث نسبيا، ولم يتم إ 

ل بنفس ماهـو متعارف عليه حاليا، وهو من المبادئ قبولم يستخدمه القضاء الإداري الـفرنسي،من  
ييالتي تحقق العدالة في توز  ــدف إلى ضمان  هع التكاليف الناتجة عن النشاط الإداري ، حيث 

ال عن  الناتجة  للأعباء  عادل  الإداري نتوزيع  تحميل    1ــشاط  ويرفض  أو  ف،  من فرد  معينة  ــئة 
اس سد تبلـورت هذه النظرية كأق،و 2وق ما يتحمله غيرهم دون مبررتفـرادأوالأشخاص بأضــرار فالأ

طأ إداري واضح مما يبرز خرتب فيها  تمستقل للمسؤولية الإدارية،لاسيما في الحالات التي لا ي
ـردية في مواجهة سلطة الإدارة  لكن يظل الضرر واقعًا  فدورها كضمانة قانونية لحماية الحقوق ال

يخي  بدأ وبتطوره التار لمم الفقهاء والقضاة بهـــذا باهت، فإ3بدأ العدالةمومستحقًا للتعويض بناءً على 
وأيضا إنصب إهـتمامهم ،ؤولية الإدارية دون خطأسـيد أو تكمـيلي للمحدوره كأساس و يته،و موبأه

 بشروط قيام هذه المسؤولية.  

نشأة نظرية الإخلال بالمساواة   وهذا ماسنحاول تناوله في هذا المبحث من خلال إستعراض
أمام الأعباء العامة وتطورها كمطلب أول، وتحديد مضمونها القانوني، مع التركــيز على أهميتها  
في النــظام القانوني الجـزائري كآلية لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مع إبراز  

                   دالة الإدارية كمطلب ثان.                                                                                                     كيفية تبنيها في الجزائر كجزء من منظومة الع

 المطلب الأول : نشأة وتطور نظرية المساواة أمام الأعباء العامة 

 
المطبوعات ا1 ديــوان  الثانية،  الطبعة  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  في  الأساسية  المبادئ   ، فريجة  حسين 

 . 112، ص2013لجزائر،الجامعية،

 . 78، ص 2005دار العلوم ، عنابة ،  ،محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية  2

 3أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1996 ، ص 93. 

أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد ،الطبعة السادسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن   11
 . 207،ص2005عكنون الجزائر،
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وخاصة   القديمة  القانونية  الأنظمة  كافة  في  بها  معترف  غير  كانت  الإدارية  المسؤولية 
لحقبة طويلة من الزمن في مأمن عن    ٬وظلت الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة   فرنسا،

إلى أن ٬المسؤولية عن أعمالها ووظائفها، ويرجع السبب في ذلك للفكرة التي كانت سائدة آنذاك  
خص معنوي مجسدة في شخص الملك المفوض من عند الإله الذي لا يخطئ أبد،حسب  الدولة كش

النظام القديم للدولة  في  فكانLe roi ne peut mal fair   "1٬القاعدة " الملك لا يسيء صنيعا 
وكانت هي الآمرة والناهية ، حيث كان يسودها مبدأ عدم   ٬الظلم والاستبداد هما أهم ما يميزانه

مسؤولية الدولة والإدارة العامة عن النشاطات التي تقوم بها، و التي كانت تفتقد لمبدأ الشرعية 
ف و الإضـطهاد، مما يعني أن والمشروعية ورقابة القضاء عليها ،فكانت تسلط كل أنواع التعس

وأن أعمالها تتمتع بالحصانة والسيادة ، وهو ما يتعارض ولة غير ملزمة بالخضوع للقانون ،الد
و مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي يعتبر أساسا المسؤولية عن أعمالها ووظائفها،مع مبدأ  

لها والذي لم يظهر إلا حديثا، وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، 
الذي ظهر بفرنسا وأخذ به مجلس الدولة و الفقه الفرنسي  نه مازال يتطور بنائه القانوني ،و كما أ

لكونهما مصدر الإلهام للقانون الجزائري ،   2وهو ما إتجه إليه القضاء الجزائري   ٬في قانونه العام
الإدارة وسلطتها وبين حقوق الأفراد ، وفي ظل   و الذي من خلاله تتم إعادة التوازن بين إمتيازات

عجز المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ في العديد من الحالات في تحقيق العدالة والمساواة  
بين الإدارة والأفراد ، مما يؤدي بالضرورة إلى الأخذ بالمسؤولية الإدارية دون خطأ ، من خلال  

المساواة    عباء العامة أو ما يسمى بنظرية الإخلال أو قطعالأخذ بمبدأ الإخلال المساواة أمام الأ
بيئتها الفكرية  ولفهم أي نظرية قانونية لابد من الرجوع إلى جذورها التاريخية و أمام الأعباء العامة ،
، فيها  نشأت  وتتالتي  تتبلور  تطبيقهاحيث  معالم  وتتطور  معالمها  أمام  ضح  المساواة  فنظرية   ،

وليدة اللحظة،بل هي نتاج تطور فكري وقانوني طويل حديث بدأ في الفقه الأعباء العامة لم تكن 
الفرنسي، والذي إمتد تأثيره في التشريعات الإدارية والإجتهادات القضائية لدول أخرى تأثرت بهذا 

 النموذج منها الجزائر.  

 
 . 93ص  مرجع سابقأحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، 1
  2007عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تحليلية ومقارنة، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،2

 . 151، ص
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النظريات  العامة ، تطورت و هي إحدى  الأعباء  أمام  بالمساواة  كما أن نظرية الإخلال 
الأساسية في القانون الإداري ، وإحدى المبادئ التي تكرس العدالة بين الأفراد في مواجهة الأعباء 

بطه  الناتجة عن أنشطة الإدارة العامة ، و في الإطار الجزائري ونظرا للعلاقة التاريخية التي تر 
( 18301962مع القانون الفرنسي تطورت هذه النظرية تحت تأثيره خلال الفترة الإستعمارية )

نظرا للإرث الاستعماري والنظام القانوني الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال وتم تكييفه ليناسب مع 
، وهذا المطلب يمكننا التطرق لتطور النظرية ودور الفقه والقضاء الفرنسي في  1السياق المحلي 

بلورتها كفرع أول ، ولنشأة وتطور هذه النظرية في القانون الجزائري كفرع ثان، ورأي الفقه في  
نظرية المساواة أمام الأعباء العامة كفرع ثالث، من خلال ذلك نسعى لتتبع جذور هذه النظرية 

رها وأصل الفكرة ونشأتها في الفقه الفرنسي، الذي يعتبر مصدر إلهام للقانون الجزائري ومراحل تطو 
 وكيفية تبنيها في سياق القانون الجزائري و رأي الفقه فيها .  

 الفرع الأول: تطور النظرية و دور الفقه والقضاء الفرنسي في بلورتها :  

مرت نشأة فكرة المسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعــــــــــــــــــباء العامة،    
ضمن سياق تاريخي وفلسفي متجذر في مبادئ الثورة الفرنسية ، وبالأخص مبدأ المساواة إتجاه  

ة آنذاك في الأعباء العامة الذي مر بمرحلتين ،حيث كان في المرحة الأولى يعكس الحالة السائد
عـــــــهد ما قبل الثورة الفرنسية، و في تلك الفترة كان النظام المالي كان نظام مختلف الضرائب،  
حيث أنه لا يحـــــتوي مساواة لكـــــــــــثرة الامتيازات الممــــــــنوحة  للبعض دون الآخر، و لاحتى في  

ض ضريبة مباشرة واحـــــــدة فقط في بفر  Vaubanنادى  1698بعض الأقاليم والسكان،وفي سنة 
،لكنه إنتقد لفشله في وضع نهاية  2لك الوقت وكانت على كــــــــــــل مداخيل الأشخاص دون التمييزذ

 لعدم المساواة السارية آنذاك.

قيام الثورة الفرنسية في نهاية القرن       ، منحت الحقوق المفقودة لعهود طويلة  18وبعد 
يود  ـ ــــوتحررت الشعوب من ق  ٬للشعوب وتم القضاء على النظام التعسفي القديم  ومظاهر الفساد  

 
1Belkacem, Mohamed, "La responsabilité administrative en droit algérien", Revue Algérienne 

des Sciences Juridiques, n° 12, 1995, p. 23. 
 . 121المرجع السابق، ص، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ ، مالح صورية 2
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والمواطن   الإنسان  بحقوق  عليه  يطلق  فيما  مبادؤها  تبلورت  والتي   ، المستبدة  الملكية  عصور 
منه مصدرا لمبدأ    13، حينها بدأت المرحلة الثانية ، فإعتبرت المادة  1789أوت    26الصادر في  

تاريخيا ورسميا   العامة  الأعباء  أمام  المواطنين  بين  الدولة  1المساواة  كــــــــــــرس مجلس  التي  ، و 
والمجلس الدستوري الفرنسيين من خلالها هذا المـــــبدأ ، على مختلف مستويات التسلسل الهـــرمي 
للقــــــواعد وكنتيـجة طبيـــــــــــــــعية لمـــبدأ المساواة أمام القانون ، أثبتت أن تساوي جمـــيع المواطــــنين  

عباء العامة ضــــــرورة ، فوضعت بذلك حدا للنظام المالي القديم ، فأصبح التساوي  في تحــمل الأ
بين جميع المواطنين في التكاليف العسكرية و مصروفات الإدارة و ومعظم الأعـــــــــباء العامة ،  

لمبدأ  لكن الأمـــــــر تطور ولم يتوقف عند هذا الحد، فكتابات فقهاء هذا العصر أكــدت على هذا ا
( 101)المادة 1793، و الدساتير الفرنسية أكدت أيضا عليه ، ومنها الدستور الفرنسي الصادر 

، و الدساتير الموالية له ، و فســــر المــــــبدأ على أنه يتـــــــطلب مساهمة المواطـــــنين ، في تســــــيير 
ن  كل في حدود إمكانياته ،  دون تجــــــــاوز  وإدارة المرافـق العمومية وتكاليفها وأعبائها  حسب القانو 

هذه الحدود وتحميلهم أعباء إضافية ، وإلا عــــــد ذلك إخلالا بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة  
بأن أعطي له وجــــــهان  يتمثل الوجه الأول في المــساواة   ٬، وبالتالي قد تم تفســــــير هذا المــــبدأ  2

في المنافع والحقوق والتي تتمثل في كل من المساواة أمام الوظائف العامة والمساواة في الإنتـــــفاع  
الوجه الثاني في المساواة أمام الضرائب  بخـــدمات المرافق العامة والمـساواة أمام القانون ، ويتمثل

الذي قام كأســاس قانوني لمسؤولية ٬وهو الوجــــــــه بالمفهوم الإداري الخاص     3والخدمة العسكرية
لا  و  القانون  لايخــــــالف  بتصرف  الإدارة  قامت  متى  بمعنى  أي   ، خطأ  دون  الإدارية  السلطة 

وغير عادي خـــــــــلال   4٬يتعارض الشرعية و أحدث ضرر خاص  التعويض من  التعويض  فيتم 
 الضرائب التي تدفعها الجماعة.      

 
،  الشؤون من إعلان حقوق الإنسان  والمواطن " من أجل أداء دور الهيئة الحاكمة وما تحتاج إليه من نفقات لإدارة  13المادة  1

 فيتم استقطاع الضريبة العمومية من جميع المواطنين، أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسبا لحالة الذين يدفعونها "  

 . 267ص  ٬ 1982 ٬، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  2، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة أنور أرسلان2

،  2008مصر،صلاح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ،  3
 . 229ص 

4  بن عبد الله عادل، المسؤولية الإدارية للمرافق الإستشفائية ) شروط الفعل المولد للضرر) رسالة دكتوراة، كلية الحقوق والعلوم  
. 193، ص2011- 2010السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر،  
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القرن   إزدياد  19ففي  ومع  الاقتصادية   ،  خاصة  المجــــــــــــالات  شـتى  في  الدولة  تدخل 
والاجتماعية منها البنى التحية مثل : الطرق والسكك الحديدية ، برزت الضرورة والحاجة الملحة  
بمـــــــــــبدأ الخطأ ، وهنا  لآلية قانونية تعالج الأضـــــــرار الناجــــــمة عن تلك التدخلات دون التقــــيد 
بل وجدت  التنظير  تقتصرعلى  المبدأ ، ولم  الفرنسي في صياغة هذا  الفقه الإداري  بــــرز دور 

من خـلال مجلس الدولة الفرنسي الذي لعب دورا رئيسي ومحوريا،   ٬صداها في التطبيق العملي  
البارزة التي  في بلـــــورة النــــــــظرية عمليا بترسيخ مبدأ المسؤولية دون خطأ، ومن بين هاته الأحكام

 ساهمت في ذلك : 

،الذي يعد واحد من أشهر قرارت مجلس الدولة الفرنسي، والتي  Couiteas  "1923قضية "  
كرسها، وتتلخص وقائعه في الحكم بتعويض السيد كويتاس اليوناني الأصل ، الذي تكبد ضررا  
إستثنائيا نتيجة قرار إداري مشروع ، ولم ترتكب الإدارة أي خطأ بشأن هذا القرار، والمتعلق بمنع 

ه، لضرورات النظام العام ولأغراض المصلحة العامة ، مما أدى إلى  المدعي من إستغلال أرض
خسائر كبيرة له دون أن يتحملها غيره من المواطنين ، أقر مجلس أن هذا الإخلال بالمساواة  

 1يستوجب التعويض.

القضية    La "Fleurette " 1938أيضا قضية     هذه  المبدأعندما ٬في  عـــــــــــــزز  القضاء 
ق بسبب  تكبدتها  خسائر  شركةعن  بتعويض  الفرنسي  الدولة  مجلس  مشروع،  ـــــــــ ـــــقضى  رارإداري 

بحيث فرضت قيــــــــــــــــــود على إنتاجها  لصـــــــــــالح الصحة العامة ، مؤكدا أن الضررغير العادي  
 2الناتج عن إختلال المساواة يلزم الإدارة بالتعويض.

دوجي    ليون  مثل  كبار  فقهاء  ساهم  هوريو  Leon Duguitوقد   Mauriceوموريس 
Hauriou     فاعـــــتبر دوجي    ٬في وضع الأســـــــس النظرية للمسؤولية الإدارية على أساس المساواة

أن الدولة ككيان يخـــــــــدم المصلحة العامة، يجب أن تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن أعمالها  
ركــــــــز هوريو من جانبه على   3٬حتى لو كانت مشروعة إذا أدت إلى إخلال بالتوازن بين الأفراد  ٬

 
1Conseil d'État, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. Lebon, p. 632. 
2Conseil d'État, 14 janvier 1938, Société La Fleurette, Rec. Lebon, p. 41. 
3Duguit, Léon, Traité de droit constitutionnel, Tome 2, 3e éd., Paris, Fontemoing, 1923, p. 345. 
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مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتحمل فردا بعينه أعباء عامة دون تعويض عادل. ٬فكرة العدالة التوزيعية
1 

الفرع الثاني : نشأة وتطور المسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعباء  
 العامة بالجزائر 

 (  1962حتى    أولا: مرحلة الأولى النشأة والتأسيس تحت التأثير الفرنسي )قبل الإستقلال  

إن نشأة و وجـود نظـرية الإخلال بالمساواة أمام الأعـــباء العامة في الجـــــــزائر، هو من    
وجــــــود ونــــشأة المسـؤولية الإدارية بشقيهما، وبمخـتلف أســـــسـها القانونية وتطــورها وتبـــــلورها في  

مجلس الدولة الفرنسي في القضاء الإداري الفرنسي،  القـــضاء الفرنسي، والــــــــــــــدور الهام الذي لعبه  
خاصة بعد الثورة الفرنسية ، بإعتبار أن  النظام القانوني الفرنسي كونه مصدر الإلهام للقانون 

( ، حيث أنه لم يكن هناك تشريع 18301962الجزائري  الذي  فرض خلال فـــــــــــــترة الإستعمار)
يطــــــــــبق   منها جزائري مستقل  ماتعلق  تطبق خاصة  التي  الفرنسية هي  القــــــــــــوانين  كانت  بل   ،

بالمسؤولية الإدارية فكانت المحاكم الفرنسية أو المحلية التي تعــــــــــــمل وفق النظام الفرنسي ، هي 
سي  التي تنظر في القضايا، كما أن هذه النظرية تستند إلى مبدأ أساسي في القانون الإداري الفرن

العامة دون أن ترتكب خطأ،و   نتيجة أنشطتها  ، وهو أن الإدارة قد تتسبب في أضرار للأفراد 
بالتالي يتعين تعويض المتضررين عـن طريق التـوزيع  العادل للأعباء العامة بناءا على فكـــــــرة 

بب أضرار لبعض المساواة في تحمل الأعـــــــــباء العامة ، فالأنشطة الإدارية المشروعة التي تس 
الأفراد تعد بمثابة عبء عام يتحمله هؤلاء الأفراد فقط دون باقي الجـــــــــــــــــماعة، ولذلك يجب أن  
يوزع العبء على مجموع الأفراد عن طريق تعويض المتضررين من خلال ما تدفعه الجماعة من  

,و للعلم أن الجــزائر    1873فبراير  8وتعود الجذور التاريخية إلى قرار * بلانكو* في    2ضرائب.
منذ القدم وجد بها قضاء مر بتقلبات ومراحل مختلفة عبر الأزمنة المتعاقبة ¸ تأثر خلالها إلى  

رفها  حد بعــــــــــيد بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية عاشتها الجزائر , في فترات متلاحقة ع

 
1Hauriou, Maurice, Précis de droit administratif et de droit public, 12e éd., Paris, Sirey, 1933, p. 412 

العربية رحاب صـابر محمد الشـبلي ، مسـؤولية الإدارة العامة بلا خطأ ، دراسـة تحليلية مقارنة ، رسـالة دكتوراه ، جامعة عمان   2
 .76، ص2005، كلية الدراسات القانونية العليا ، عمان ، الأردن ،
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تاريخها بدءا بمرحلة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ، والتي امتدت من فترة دخــــــــول المسلمين 
إلى غاية عـــــــهد الأمــــــــــــــير عبد القادر، وهي مرحلة   1الوافــــــدين من الشرق العربي إلى الجزائر  

تطـــــــبيق نظام المظالم ، الذي يعــــــتبر قضاء إداري بالمفهوم الحـــــــديث ، وصــــــــــــولا إلى مرحلة  
، حيث مر القضاء الإداري في   تطبيق التنظــــــــــيم القضائي الفرنسي خــــــــــــــــلال فترة الاحـــــــــتلال

 .  2تلك الحــقبة ، بذات التطورات التي مر بها القضاء الإداري الفرنسي 

مــــــبدأ  الدولة عن أعمالها ونشاطها  تاريخــيا ، أن مبدأ مــسؤولية  به  المسلم  فإذا كان من 
حــــــــــديث النشأة ، وجد وظهر مع ظهــور الدولة الحديثة  ، أي الدولة القانونية  ، فإن التاريخ بعد 

نسانية ، على أن هذه القاعدة الغوص فيه يعطــــــــينا الدليل في بعض الأنظــــــــمة والحضارات الإ
وازدهارا   ، وقـــدما  وحداثة،  وعدما،  وـجودا,   ، الوراء  إلى  الزمني  إمـــــــــــتدادها  حيث  من  نسبية 
،وإنتكاسا، حيث تخـــتلف من دولة إلى أخرى ، وذلك ما سنحاول البحث عنه و مدى صحته في  

مجيء الإحتلال الفرنسي بالبحث في النظام الإسلامي،    بحثنا عن تاريخ الجـــــــــــزائر القانوني ،  قبل
وعليه سنقسم هذه المرحلة الأولى    ٬الذي إعتنقته الجـــــــــزائر آنـــــــــــذاك، وأثناء فترة الإحتلال الفرنسي  

والفترة  الثانية تتمثل   ٬إلى فترتين الأولى تتمثل في مبدأ مسؤولية الدولة قبل عهد الاحتلال الفرنسي
 في مبدأ مسؤولية الدولة في عهد الاحتلال الفرنسي .

 مبدأ مسؤولية الدولة قبل عهد الاحتلال الفرنسي                                     -1

الجزائر منذ القدم يوجد بها قضاء للمنازعات الإدارية ، حيث  مـــــــر بتقلبات وتطـــــــورات  
عاشتها  واجــتماعية  واقتصادية  سياسية  بظروف  بعيد  حد  إلى  خلالها  تأثر   ، عديدة  ومــــراحل 

ام القانوني الجزائر، وعند دراستنا لتاريخ الجزائر القانوني قبل الإحتلال، نجدها أنها طبقت النظ
الإسلامي الذي إعتنــــــــــقته قبل الاحتلال ، في تنظيم وإدارة مؤسسات وشؤون الدولة ، في كل  
المجالات ، شأنها شأن معظم الدول الإسلامية ، قبل خضوعها للاستعمار الغربي ، الذي أفسد  

 
 . 19، ص1988عبد العزيز سعد ،أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،   1

 عبد الفتاح حسن،القضاء الإداري في الإسلام ، مجلة مجلس الدولة المصري السنوات الثامنة والتاسعة والعاشرة  2  
. 369ص1960،  
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، وعرفت مرحلة تطبيق الشريعة الإسلامية بالجزائر، والتي 1ودمــــــــــر العديد من مؤسساتها وأنظمتها 
إلى غاية الأمير عبد 2إمتدت من فترة دخول المسلمين الوافدين من الشرق العربي إلى الجزائر

القادر، فالشريعة الإسلامية تحتوي على قـــــــــواعد قانونية عامة تقـــــــــرر رفــــع الأضرار عن الرعية 
لا    ˮمهما كانت جهة مصــــــدر هذه الأضرار، ومن بين هذه القـــــــواعد قوله صلى الله عليه وسلم  

، والتي تفــــــــيد بأن: الضرر يزال  وأن  الظلم يرفع ولو كان من   ˮضرر ولا ضرار في الإســـــلام
الوالي أو الخليفة الأعـــــظم الذي أخـــــتير إخـــــــتيارا شرعيا ، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم على 
إخضاع الخلفاء والولاة وجنود الموظفين للقانون، والحرص على عدم إعتدائهم على حقوق الأفراد 

وبالتالي هذا يدل على أن مـــــــــبدأ مسؤولية الدولة كان قائما آنذاك في الدولة الجزائرية   3وحرياتهم  
الإســلامية قبل الاحتلال الفرنسي، كما أن الرابطة العقائدية التي تربط الحكام بالمحكومين ، أدت 

ريخي  بدأ الطابع وساعدت في ترسيخ مبدأ مسؤولية الدولة والإدارة العامة ، ولكن مع التطور التا
الدنيوي يغلب على هذه الرابطة ، وبدأ الابتعاد عن روح الشريعة، مما استدعى ضرورة البحث و  
إداري بالمفهوم   إيجاد نظام قانوني وقضائي يتولها، فظهرت نظرية المظالم الذي يعتبر قضاء 

ن القانون على الحديث و التي وجدت وطبقت حماية لمبدأ الشرعية و بواسطتها يمكن بسط سلطا
، أما    4كبار الموظفـــــــــين والولاة في الدولة ، التي يعــــــــــــــجز فيها القضاء العادي على محاكمتهم

عن القواعــــــــد الموضوعية التي تقـــــــــرر وتحكـــــــم مســــــــؤولية الدولة الإسلامية عن أعمالها وأعـــــــــــمال 
موظيفها، فلقد عـــرفت نظريات الفقه الإسلامي هذا المبدأ ،عن طـــــــريق تقـــــــــــرير قاعدة مسؤولية 

،والجزائر  5والتي عرفتها وطبقتها الشريعة الإسلامية قبل النظم القديمةالمتبوع عن أعمال تابعيه،
عرفت نظام المظالم وطبقته، منذ إعتناق أهاليها الإسلام حتى تاريخ الإحتلال الفرنسي لها ،فقد 
أقام حكام الجزائر النظام القضائي الذي ورثوه عن الرســـــــــول صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء 

ولى، فهكذا تصدى وجلس الراشدين ، وسائر خلفاء وأمراء الدولة الإسلامية في صدرعهودها الأ
أمراء بني الأغلب ، والفاطميين ، وسلاطين الموحدين والمرابطين وبني مرين وبني زيان، لنظر  

 
 محمد الصغير بعلي ٬ القضاء الإداري ٬ مجلس الدولة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ٬ عنابة ٬2004٬ ص61.

 . 19ص ٬1988٬المؤسسة الوطنية للكتاب ،أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري  ،عبد العزيز سعد  2
 . 5السابق، ص عمارعوابدي،نظريةالمسؤوليةالإدارية دراسة تحليلية ومقارنة،المرجع 3
 . 30ص ٬1994 ٬ديوان المطبوعات الجامعية ٬المسؤولية في القانون الإداري  ،لعشب محفوظ   4
 . 14عوابديعمار،المرجع نفسه،ص 5
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المظالم كــــــــــسائر الملوك والخلفاء والولاة في الإسلام ، وكلهم قد إتفـــــــــقو على أن وظــــــيفة نــــــــظر 
أما في آخر عهد    1المظالم ،هي من واجــــــــــبات ووظائف الحكم والإمارة بعد ولاية قيادة الجيش، 

الأتراك بالجزائر، فقد إحتــــــفظ الدايات و البايات بنظر ولاية المظالم،  إلا أنه ظهر تناقض كبير  
بين مـــــــــــــــبادئ الشريعة الإسلامية وبين  التطبيق الواقعي  لمبادئها وأحكامها أقــــــر فجوه ، حيث 

ة عن تقـــــــــديم تظلمات للسلطات التركية ، ضد الاعتداءات على  إمــــــــــتنع الجزائريون في تلك الفتر 
الحقوق والحريات ، وضد الموظفين  المعتدين والحكام ، بسب إنتشار الدسائس ونتيجة المحاباة 

وسيطرة الروح الإنكــــــشارية العسكرية، وتعصب الحــــــــكام الأتراك التي أصبحت سلطـــــــــتهم مطلقة   
 2مايناقضفي جوهره مبدآ مسؤولية الدولة.  وهو

 مبدأ مسؤولية الدولة في عهد الاحتلال الفرنسي-2

نفس       الفرنسي  الاحتلال  خلال  الجزائر  في  الإداري  القضاء  عرف  الفترة  هذه  في 
التطــــــــورات والتحولات التي عرفــــــــها نظام القضاء الإداري في فرنسا  ، ومســـــؤولية الإدارة العامة 

ت إمتد  ، حيث  وشاملة  تكن عامة  لم  بأنها  تميزت  الفرنسي  الإحتلال  عـــــــهد  النظرية في  طبيق 
الفرنسية لمبدأ مســؤولية الدولة عن أعمالها إلى الجزائر  ، و إقتصر تطبيـــــــقه إلا على الفرنسيين  
وغــــيرهم مــن الأجانب الآخرين الأوربيين ، أما بالنسبة  للجـزائريون وفي ظل الإستعمال المستبد 

يطبق عليهم ، ففرنسا منذ إحتلالها للجزائر عمدت    لهــــــــــذا المبدأ القانوني، فكان من المستحيل أن
وعملت على تطــــــــــبيق    ٬فإعتــــــــــــبرت الجزائر قطعة من فرنسا    ٬لإنتهاج ســـــــــياسة الإدماج  1830عام

تشريعاتها   والقضائية    ٬ونقل  الإدارية  البلاد  ٬وأنظمة  قوانين  بإحـــــــــــــــترام  تعهدها   وخاصة  ٬رغم 
فكان من غير الممـــــــكن مقاضـــــــــاة أو مساءلة الإدارة الفرنســــــــــية   ٬  3مبـــــادئ الشريعة الإسلامية 

وهذا التطــــــــــــــبيق الغــــــــير عادل للقانون   ٬بالجزائر عندما تعيب أعمالها حقوق وحريات الجزائريين 
 .  4والواجبات وذلك من خلال عدم وجود توازن في الحقوق  ٬طبيعي جدا بين مستعمر ومستعمر

 
 وما بعدها. 21ص ٬1970٬القضاء،العددالثانی نشرة ، مجلة1930عامبالجزائر  القضائي النظام تاريخ شهيدة، بن عبداللطيف 1
 . 80ص ٬2007٬كلية الحقوق  1جامعة الجزائر ٬أطروحة دكتوراء في الحقوق فرع القانون العام  ٬جازية صاش 2
 .49سابق،ص الإدارية دراسة تحليلية ومقارنة ،المرجع عمار عوابدي ،نظريةالمسؤولية 3
 . 50نفسه، ص عمار عوابدي ،نظريةالمسؤوليةالإدارية،المرجع4
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فلما كان هذا الإحتلال الفرنسي يسعى و يستهدف تحقــــــــيق أهدافه ومصالحة اللامشروعية  
الجزائرية   الدولة  وسيادة  الجزائريين   وحريات  حقوق  حساب  مـــــــــــــــــــــــبدأ   ٬على  سينتهمك  فحتما 

مع النظرية الفرنسية  وأن يتعارض التطبيق  ٬مسؤولية الدولةعن أعمالها الضرة بالنسبة للجزائريين 
حيث إمتد تطبيق النظرية الفرنسية لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها  ٬لمسؤولية الدولة في الجزائر

بالجزائر  فقد كانت نفس القواعد الخاصة بتأسس مســــــــــؤولية الإدارة العامة عن أعمال موظفيها  
.1 

لاسيما تلك المتعلقة بأسس مســــــــــــؤولية الإدارة   ٬إذ طبقت نفس القواعد الشكلية والموضوعية
حيث مر القضاء الإداري في تلك الحقبة  بنفس التطورات التي شهدها القضاء  ٬عن أعمال موظفيها

ـتص بالنظـــــــر والفصل في القضايا كما أقيــــــــــمت جـــــــهات قضائية إدارية تخــــــــ ــــ  ٬الإداري الفرنسي
الجزائر العاصمة    ٬حيث أنشئت بالجزائر مجـــــــــــالس الأقاليم في كـــــــل من  ٬و الدوعـــاوى الإدارية  

ووهران كجهات قضائية إدارية أول درجة تصـــــــــــــدر أحكاما قابلة للإستئناف أمــــــــام    ٬وقسنطينة  
والتي    ٬وكانت إختصاصاتها محصورة ومحــــــــــددة بنص القانون   ٬لة الفرنسي بباريسمجلـــــــس الدو 

تقتـــــصر فقط على منازعات الضرائب المباشرة والأشغال العمومية وبيع أملاك الدولة الإنتخابات 
لى محاكم  تحولت مجالس الأقاليم الثلاثة إ  1953وإبتـــــداءا من سنة   ٬مخالــــــفات الطرق    ٬المحلية

إدارية تخـــــــتص بالنظر والفـــــــصل كمحكمة أول درجة في المــــــــنازعات الإدارية ، فأنشئت محاكم  
قسنطينة بموجب المرسوم المؤرخ في     وهران    القضاء الإداري الثلاث وهي : محكمة الجزائر  

لعمالات التي كانت قائـــــــــــــــــمة إلى جانب  و ذلك بعد إلـــــــــــــــــــــغاء مجالس ا  ٬  1953سبتمبر    30
ولكن    ٬، فكانت تنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بمسؤولية الدولة  2مجلس الدولة الفرنسي

تحت رقابة وإشراف مجلس الدولة الفرنسي،  لكنه مقتــــــــــــــــــــــــصرا على المستوطنين من الفرنسيين  
وبقي لهذه المحاكم الثلاث أثر في النظام القضائي الجزائري حتى بعد   3٬والأجانب دون الجزائريين 

 الإستقلال. 

 
 19عبد العزيز سعد أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري المرجع السابق ص1

 .53عمارعوابدي،نظريةالمسؤوليةالإدارية دراسة تحليلية ومقارنة،المرجع السابق،ص2
 30لعشب محفوظ المسؤولية في القانون الإداري المرجع السابق  ص 3
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إلا أن المحاكم الإدارية لم تعمل كضمانة لحقوق     ٬وبالرغم من تطــــــــــــور القضاء الإداري  
خلافا للوضع الذي كان سائدا في فرنــــسا   ٬ولم تقم بإلغاء القرارات الإدارية   ٬وحريات الجزائريين

صالح العام من جهة  في التوفــــــــيق بين حماية الحقوق وتحقيق ال  ٬حيث كان يلعب دورا أساسيا 
نفـــــــــــــــسه الذي كان ينادي بالحرية والمساواة   ٬ثانية   ويحمي حقـــــــــوق وحريات    ٬فإن هذا القضاء 
لحماية النظام   ٬في حدود تحقيق المصلحة العامة لم ذات الدور  ٬وتقييد سلطات الإدارة  ٬الأفراد

بل يتجه دوما في سبيل حماية   ٬الإحتلال    القانوني للحقوق والحريات في الجزائر خلال مرحلة 
على حساب حقوق وحريات  ٬حيث كان منسجم ومتـــــــــــــعاون معها    ٬مصالح الإدارة الاستعمارية

 . 1واضعا جانبا كل الضمانات التي كان يقرها الأفراد في فرنسا  ٬الأفراد

للسلطات   كان يخضع  الفرنسي  الاحتلال  عــــــــــــهد  الجزائري طيلة  للفرد  فبالنسبة  وبالتالي 
وبالتالي ســــــــــاد بالجزائر    ،التي كانت تمــــــــــــــــــــارس التمييز العنصري  والاستبداد  ٬الإدارية الفرنسية

 م تطور القضاء الإداري الفرنسي .مبدأ مسؤولية بكل أبــــــــــعاده رغ

 (1990­1962)ثانيا: المرحلة الثانية الإستقلال  والتأصيل الوطني  

لسيادتها الوطنية ، بدأت في    وإسترجاعها و إستــــــــعادتها  1962بعد إستقلال الجزائر في     
التشريع   تطبيق  في  الإستمرار  وقررت  الجـزائرية  الدولة  وإخـتارت  القانوني  نظامها  بناء 
الفرنسي،وأخذت بجزء كبير من ما خلفه الاستـــــــــــعمار من الإرث القانوني الفرنسي، بما في ذلك  

العا الأعــــــباء  أمام  بالمساواة  الإخلال  و نظــــــرية  الاقتصادية  الاحتياجات  لتــــــــلائم  تكييفها  و  مة 
الاجتــــــماعية للدولة ومختلف توجهاتها وخياراتها خــــــــــــــــــوفا من الوقوع في فـــــراغ قانوني ، حيث 

الذي يقضي بإستمرارية   ٬ 12/1962/ 31المــــــــؤرخ في  2  62157قامت بالعمل بتطبيق القانون 
تطبيق التشـــــــريع الفرنسي إلا ما تعارض أو تنافي مع السيادة الوطنية، حيث كان الأمر يتعلق 
بالسياسة الداخلية للدولة الجزائرية أو التفرقة العنصرية ، في ديباجة هذا القانون ورد تدبير حــــول 

 
1_Claude Bontems, Manuel des instutitions Algerienne de la domination turque a¸lindependance, 

tome 1er la domination turque et le regime militaire¸1518-1870, Paris¸editions eujas, 1976, P 

424. 

2 المتضمن تمديد العمل بالقوانين بالتشريعات الفرنسية السارية    ٬م1962/ 12/  31المؤرخ في   157 62القانون رقم  
م الملغى  12/1962/ 31المؤرخ في ٬ 02عدد ٬ج٬ج٬ر ٬ج٬المفعول والتي لاتتنافى مع السيادة الوطنية والممارسة العادية للحريات

. 1973سنة   ٬ 62عدد  ٬ج ٬ج٬ر ٬ج ٬م157٬1973-62ن إلغاء القانون جويلية  المتضم05المؤرخ في 29-73بأمر   
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إذا كانت الظروف لا تسمح بإعــــــــــطاء البلاد تشريع يتماشى    ˮإختيار المشـــــرع هذا التمديد بقوله :
لذلك كان من  قانون ،  بدون  تسـير  تركها  المعقــــــــول  غــــــير  فإنه من  مع إحتياجاتنا وطموحاتنا 
الضـــــروري تمديد مفعول القانون القـــــــديم و إستبعاد الأحكام التي تتعارض وتتنافى مع السيادة 

المؤرخ في    2181    63طنية ،إلى أن تم التمكن من وضع تشريع جديد ، وبموجب الأمـــــــــر  الو 
 2تم إنشاء المجلس الأعلى كجهة نقض بالنسبة للقضاء العادي الإداري.  18/06/1963

( كجهاز قضائي أعلى،   العليا لاحقا  المحكمة  الأعلى)  للمجلس  القضائي  التأسيس  فتم 
للإشراف على تطبيق القانون الإداري ، وبــدأ التنظيم القضـائي الجزائري يتخـذ إتجاها خاصا به 

ـــــابق ¸ و متميزا عن التنظــــيم القضائي الفرنسي، مع إحتــفاظه بالخطــــــوط العريضة للتنظيم الســــ
، وأصبحت الجزائر 19653نوفمبر  16إلى غاية    1962مارس  19إمتـدت هــذه المرحلة إبتداءا من  

البناء قضائيا وتشريعيا وفقهيا  المتكاملة  الفرنسية  النظـرية  الدولة،فطبقت  يسودها مبدأ مسؤولية 
،لكن لم تدم  1965،لاســـــــيما الجانب الموضوعي منها لفائدة ولصالح المواطن الجزائري إلى غاية  

 278  65ـــويلا ، إذ صـــــــــــــــــــدر الأمــر رقم  المرحلة الانتقالية التي شهدها الـنظام القضائي طــــ ـــــ
، الذي تضـــــمن إصلاحات عــــــديدة وتنظيم قضائي جــــــــديد إذ   11/19654/  16المــــــــــؤرخ في

  وهران    وضع حدا للإزدواجــــــــية ، في مجال المنازعات بإلغاء المحاكم الإدارية الثلاث : الجزائر
للغرفة الإدارية بالمجالس القضائية ، التي أصبحت بمــوجب المادة   قسنطينة ونقل إختصاصها

مجلسا ، و أسند للغرفة الإدارية  بالمجلس الأعـــــلى مهمة النظر إبتدائيا ونهائيا    15الأولى منه  
ا تولى  في الطعون بالبطلان في القــــــــــــــــــــــــرارات الإدارية وتفسيرها وفحص مدى مشــــروعيتها، كم

مجلس الثـورة مهمة التشريع خلفا للمجلس الوطـــني، وقد جعـلت هـاته الإصلاحات وغيرها من 
أنها  وأثبتت الدولة الجزائرية من خـلالها  التظلم الجزائري نظاما ممـــــــــــيزا عن النظام الفرنسي ، 

 
في    63218الأمررقم    28  1 عدد1963جوان    18المؤرخ  الأعلى،ج،ر،ج،ج،  المجلس  إنشاء  يتضمن  في  43،  المؤرخ   ،

 م.   1963جوان
 . 25، الطبعة الأولى، ص19622000عمار بوضياف ، القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية  2
 

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ،القضاء 3 
. 168، ص2005الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،   

 .  1965  نوفمبر  23المؤرخ  ٬ 96، يتضمن التنظيم القضائي ،ج،ر،ج،ج، عدد  1965نوفمبر  16المؤرخ في  65278الأمر 4
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الإزدواجية،    نظام  على  والقضاء  بالتـــخلي  والقضائية،  القانونية  المنظـومة  على  نجاحا  حققت 
بإعتبارها أحد مخلفات الإستعمار، وهكذا تحقق إدماج المحاكم الإدارية الموروثة في نظام القضاء  

بهـــــــــذه الإصلاحات التي تمت  الإداري الفرنسي في القــــــــــــضاء العادي في التنظيم الجــــــــــــزائري، و 
إلا أن الوحـــــــــــــــــــــــــدة    1تم توحــــــــــيد التنظيم القضائي الجزائري ،  65278بمـــــــــــوجب الأمــــــــــــــــر رقم:  

كانت من الناحية الظاهرية والشكلية ،لأن المشرع وإن كان قد أوجد الهياكل القضائية،فإنه في 
نفس الوقت إعتـرف بإزدواجية المنازعة،وهوما أكده بموجب قانون الإجراءات المدنية الذي تضمن 

، وفي المقابل كان تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة  2ة  إجراءات التقاضي ا لخاصة بالمنازعات الإداري
بعد الإستــــــــقلال أمر حتمي وضروري ، بعــــــــــــــد المعاناة التي عانى منها الجزائريين من إســـــــــتبداد  
وتعسف الإدارة الإستعمارية التي طبقت مبدأ عدم المسؤولية، رغم تقدم النظرية الفرنسية وتكريس  

 ولية في فرنسا وحتى في الجزائر .  مبدأ المسؤ 

ركة تشريعية هامة في نـــــــــــطاق المـــــــــــــسؤولية الدولة التي نصت على  حــــ ـــــحيث قامت     
هــــــــــــذا المبدأ، والتوسع في أســـــــــــس المسؤولية القانونية من الخطأ الشخصي للمـــــوظف العام إلى  

، وإقرار تجسيد مبادئ الثورة تحت شــــــــعار من الشعب والى الشعب ، لكنها  3الخطأ الوظيفي  
إحتفظت بجزء كبير من الإرث القانوني الفرنسي، ثم ظهرت  نظرية المخاطر و نظرية الإخلال 

ع الســـــــــياق بالمساواة أمام الأعـــــــــــباء العامة ، خــــــلال هذه المرحلة تم تكــييف النظرية لتتناسب مــــــ
دســــتور   فجاء  الناشئة  للدولة  الإقتصادية  و  الإجتماعية  الإحتياجات  و  ليقرر  1976الوطني   ،

منه على أنه   47ويؤكد على مبدأ مســــــــــــــــؤولية الدولة عن أعمالها القضائية، حيث قضت المادة 
،  4يحدد القانون ظروف التعويض وكيفياته" : " يترتب على الخـــــــــطأ القضائي تعويضا من الدولة   

المادة   صـــــــــياغته  تعيد  ما  دســــــــتور    46وهـــــــذا  النصوص 19895فيفري     23من  فهـــــــــــــذه   ،

 
 . 202، ص1993بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،  1

  بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص2022
 . 57عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة  ، المرجع السابق ، ص 3
رقم  4 الأمر  بموجب  الصادر  في    97-76م  الجمهورية    ٬  1976نوفمبر   22المؤرخ  بإصدار دستور  دستور     ٬1976يتعلق 

 .  .1976نوفمبر  23المؤرخ في  ٬94العدد ٬ج٬ج٬ر ٬الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ،ج

الدستور  يتعلق بنشر نص تعديل    ٬  1989فيفري  28مؤرخ في    18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم    ٬1989دستور  5
 . 1989مارس 01المؤرخ في  ٬9العدد ٬ج٬ج٬ر ٬،ج 1989فيفري  23الموافق عليه في إستفتاء 
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القانـــــونية تعطي الدلـــــــــيل القوي على إعـــــــــتناق النظام القانوني والقضائي الجـــــــــزائري مـــــبدأ مسؤولية 
 1الدولة والإدارة العامة  بصورة واسعة ، وحديثة جدا  في أسسها وتقنياتها وتطبيقاتها .

وهذا يعني أنه في حالة وجــــــــــــود  خـطأ قضائي ، فإنه يرتب ويستحق تعـــــويضا في       
إطـــــــــــــار القانون ومن الخزينة العمومية ، وهذا يعني أن الدولة عند تســــــببها في إلحــــــــاق الضرر  

التكاليف والأعباء العامة، وبالتالي    بالغـــــــــير وجب عليها التعويض على قدم المساواة في تحمل
في حالة رفض الإدارة تنفيذ قرار قضائي لصالح الغير، فهو إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء  

 العامة . 

ولقد إعتبر الفقه الإداري أن رفض الإدارة تنفيذ قرار قضائي لصالح مــــــــواطن آخر، هو  
المساس بمبدأ المساواة أمام القانون، الذي يؤدي إلى مسؤولية السلطة العمومية المكلفة بتنفــــــــــــــيذ  

 2القرارات القضائية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة . 

وكل مشروع تحدثه الدولة وتتولى هي مباشرة إدارته ، ولكن إذا ألحقت ضــــــــررا بالغــــــــير   
، وقد بــــــــــدأ القضاء الإداري الجـــــــــــــزائري  3يستلزم التعويض على أساس المساواة أما الأعباء العامة

في التعامل مع القضايا المسؤولية الإدارية بناءا على مبدأ المســـاواة أمام الأعـــــباء العامة على 
الملكية  نزع  مثل   ، الدولة  أعمال  الناتجة عن  الأضـــــــــــــرار  التعويض عن  المثال: قضايا  سبيل 

 مصلحة العامة¸ كانت تحسم وفق هذا المــــــــــــــــبدأ.لأغراض ال

الوعي  القضائيةوقلة  البنية  التطبيق بسبب ضعف  النظرية واجهت صعوبات في  كما أن 
 . نين في تلك الفترة القانوني لدى المواط

 حتى حاليا(    1990ثالثا : المرحلة الثالثة التطور الحديث والتكريس القضائي ) 

بالنسبة لهذه  لنظرية في هذه المرحلة شهدت تطورا ملحوظا في القانون الجزائري ، وذلك    
بموجب   1998بعد تدعيم و تطور نظام القضاء الإداري ، و ذلك بإنشاء مجلس الدولة سنة  

 
 . 58عمار عوابدي ، النظرية العامة للمسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص 1
 . 58، ص 2001رشيد خلوفي ، قانون المسؤولية الإدارية دروس جامعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2
 . 309عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص3
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، كجهة مختصة بالمنازعات الإدارية، مما 19981مايو    30المؤرخ  9801القانون العضوي رقم  
العامة   الأعباء  أمام  بالمساواة  مبدأالإخلال  تطبيق  تعتمده    ٬عزز من  التي  الإدارية  والمسؤولية 

بالقانون العضوي   يوليو 26المؤرخ في    11132كأساس للتعويض،الذي تعديله مؤخرا تم لاحقا 
لسنة   43والذي تضمن بعض التعديلات الصادر في الجريدة الرسمية  ٬المعدل والمتمم    2011
2011 . 

الدستوري  القانوني  للتكريس  بالنسبة  تعديلات دستورية مثل )مثل دستور   ٬أما  فقد أدخلت 
التي أكدت على مبدأ العدالة والمساواة، مما يشكل أرضية دستورية    ٬(2016و دستور    1996

المدنية و الإدارية لسنة   قانون الإجــــــــراءات  النص في  تم  النظرية ، كما  تطبيق هذه  لتسهيل  
إستنادا لمــــــبدأ المساواة   ٬على آليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن أنشطة الإدارة  2008

 3٬  2008فبراير  25المؤرخ في    09-08وهو القانون رقم:    ٬الأساس الذي تعتمده هذه النظرية
يوليو    12المـــوافق    1443ذي الحجة    13المؤرخ في    13-22المعدل والمتمم مؤخرا بالقانون  

أما بخصوص الأحـــكام    48  ٬الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد    ٬  2022
تكرس فيها  النظرية  والتي قضت    ٬أصدرت المحكمة العليا ومجالس الدولة قرارات بارزة  ٬القضائية

بتعــــــــويض متضرر إداري    بناءا  ٬فيها  نتيجة قرار  العامة،  أمام الأعباء  بالمساواة  على الإخلال 
 تسبب في ضرر غير عادي وخاص.

مثل الأضرار    ٬أماعن مدى إتساع تطبيقها نجدأن إمتدت النظرية لتشمل حالات جديدة  
الدولة مسؤوليتها دون خطأ    التي تتحمل٬الناتجة عن مشاريع البنية التحتية أو الكوارث الطبيعية  

 مباشر

 
  ٬ج٬ج٬ر ٬جيتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملة  ٬م  1998مايو   30المؤرخ  01-98القانون العضوي رقم : رقم    1

 . 1998جوان   01المؤرخ في   37٬عدد

ماي 30  المؤرخ في  01-98يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  ٬م2011جويلية    26المؤرخ في    13-11قانون العضوي رقم  -2
 .  2011أوت  03المؤرخ في  ٬43العدد ٬ج٬ج٬ر  ٬ج٬يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله   1998

المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية   ٬م 2008فبراير  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم 3
 م.  2008أبريل  23المؤرخة في ٬21العدد  ٬
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  إختلف                        الفرع الثالث: رأي الفقه في نظرية المساواة أمام الأعباء العامة
لكن القضاء الإداري يرجع له الفضل في   ٬الفقهاء كثيرا في تحديد مجال تطبيق هذه المسؤولية 

 أمام الأعباء  المسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس الإخلال بمبدأ المساواة  تطبيق

 العامة وبالتالي  يمكننا عرض بعض الآراء حولها ذلك فيما يلي : 

حيث يرى الأستاذ أن هناك فرق بين الأساس القريب  :" f.p. benoit "أولا: رأي الأستاذ  
ويأخذ بعين الإعتبار أن فك المساواة أمام الأعباء العامة هي نتيجة لمبدأ  ٬والبعيد لمبدأ المساواة 
وأن شرح المسؤولية يتجسد في مبدأ المساواة بين الأفراد فيما بينهم والذي   ٬المساواة بين الأفراد

كما يرى أن  ٬  1وليتين العامة والخاصة، حالة من حالات المسؤوليةيشكل أساسا مشتركا للمسؤ 
الأساس العام لا يكفي لوحده ، بل يحتاج إلى إضافة أساس خاص ومباشر يركز على سبب  

أما إذا تبثت العكس وكان   ٬التي تستوجب التعويض وهذا حســــــب رآيه ٬الأضرار الغير مشروعة  
 ــــــراد فلا وجود لمبدأ الإخلال بالمساواة فيما بين الأف ــــ ٬الضرر بسبب أنشطة غير مشروعة

بطبيعة الأضرار غير الإعتيادية   السبب الخاص والمباشر  يتحدد  حـــــــــــــال  ٬وقد  فمثلا في 
بمجرد وقوع  تكون غير خطئية ، وفي حاله أخرى  فالمسؤولية هنا  الغير  أصابت الأضـــــــــــــرار 

لإخلال الضرر فإن الإخلال بمبدأ المساواة يقع بغض النظرعن صفته، أما بالنسبة للغير فإن ا
الذي   النـشاط  عن  النـظر  بغض  وخاصة،  عاديه  الأضرارغير  تكون  عندما  يقع  المساواة  بمبدأ 
يصــــدر من الإدارة سواء كان مشروعا أو غير مشروع كما هوالحال بالنسبة لمعاونين العارضين  

أساسا عاما    بينما يعتبر غالبيه الفقهاء نظريه المساواة أمام الأعباء العامة  -للمرافق العمومية.  
 للمسؤولية الإدارية من بينهم نجد:

 Paul Duezثانيا : الفقيه   

 
 . 32المرجع سابق ، ص  مسعود شيهوب ، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري ، 1
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هو   الإدارية  للمسؤولية  العام  الأســـــــــــاس  أن  يرى  الأعباء الذي  أمام  المساواة  مـــــــــــــــــــــــــبدأ 
يعتبر أساس 1العامة.  العامة  أمام الأعباء  المساواة  إلى أن مبدأ  الفقه  كماذهب جانب آخر من 

 إستثنائي للمسؤولية الإدارية وليس أساسا عاما لها ومن بين هؤلاء الفقهاء:  

 pierre delvolveثالثا: الفقيه 

إلا لبعض حالات المسؤولية    ٬الذي يعتبر أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  لايشكل أساس
وحسب رأيه أن الحالات التي تؤســـــــس فيها مســـــــــــؤولية الإدارة العامة على    ٬الإدارية بدون خطأ

ارات المتخذة بطريقة  بسبب الأضرار الناتجة عن القر   ٬أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  
 2و الأضرار الناتجة عن تنفيذ الأشغال العمومية بصفه دائمة.  ٬مشروعة 

القضاء الإداري يشترط في الضرر أن يكون ضررا خاصا   ٬ومن خلال هاتين الحالتين  
ــــــــــــباء وغـــــــير عادي ، لنكون إزاء مسؤولية قائمة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعـــ

هي من يثير مسؤولية  ٬فالطبيعة الخاصة للضرر والذي يأخذ صفه الطابع العبء العام  العامــــــــة
يرى أن القرارات الإدارية المشروعة ومجال  3الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

 هما ٬الأشغال العمومية

 Delvolvéرابعا: الفقيه

كام وقـــرارات فأح  4٬الحالتين اللتان يمكن أن يطبق فيهما مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
الدولة الأمجلس  هذا  أكدت  من  في   ٬رمهي  الإدارة  مسؤولية  أساس  بأن  يفيد  كان  ومضمونها 

الحالات الأخرى هـــــو مــــــــبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، وأفضل مثال على ذلك هو مسؤولية  
 5والمسؤولية الإدارية المترتبة عن قراراتالمشروعة للإدارة. ،الإدارة عنعدم تنفـــيذ الأحكام القضائية

 
 ومابعدها 32مسعود شيهوب ، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، المرجع نفسه ، ص 1

2 -Pierre delvolve  ," LePrincipe degalite devant les charges Publiques  " ,L  ,G ,D ,J  ,Paris 
,1969  ,pp 417  419 . 

 . 36المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإداري، المرجع السابق، ص مسعود شيهوب، 3
4-Delvolve op cit pp370 

وجدي ثابت غبريال ، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية ، منشأة المعارف، مصر، بدون سنة   -5
 . 64الطبعة  ، ص 
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لإنتــــــقاد شديد من قبل فقــــــــــهاء القانونفي    ٬تعرض مــــــــبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بدون خطأ  و 
 . ساوهو ما شكل الرأي المعارض لهذا فرن

والأعباء  التكاليف  أمام  المساواة  لمبدأ  المعارض  الفرنسي  الفقه  موقف   : الرابع  الفرع 
 العامة  

إنتـــــــــــقد ولقي معارضة شديدة من جانب الفقه      مـــــــــبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  إن 
خطأ.  بلا  الإدارية  للمسؤولية  أساسا  يكون  لأن  صالح  غير  كمبدأ  إعتبروه  الذين   الفرنسي 
كما قال الفقـــــيه إيزنمان أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لإعتباره كأساسا للمسؤولية الإدارية 

يجب توفر شرط أساسي والذي يظهر يتجسد في معرفة : هل أن كافة الأضـــرار   ٬الغير خطئية  
ه عن هـــــذا السؤال  التي تتصل بالنشاط العام بلا تمييز تشملها المسؤولية الإدارية ؟ فكانت إجابت

دارة بدون خطأ على كافة الأضرار بلا  بقوله: لا شك أن هذه القاعدة : قاعدة قـــيام مســـؤولية الإ
 تمييز غير معترف بها في القضاء والقانون الفرنسي الحاليين.

كما إنتــــقد   "Chapus"هذا المبدأ وقال بأنه لا يعـــــقل إعتبار المبدأ هذا أساسا للمسؤولية   
الإدارية ، لأنه لا يمكن التسليم بأن كل ضرر يصيب الأفراد بسبب سير المرافق العمومية  الفقـــــيه 

لنظام  كأساس  العامة  الأعباء  أمام  المساواة  مـــبدأ  إعــــــــــتبار  يمكن  لا  بالتالي   ، تعويضه  يجب 
ي العامة، لأنه  أمام الأعـباء  المساواة  بمـبدأ  صبح في هذه المسؤولية الإدارية في حاله الإخلال 

وليس الأساس القانوني الذي تستند إليه ٬الحالة الإخلال بهذا المبدأ شرط أساسي لدفع التعويض
لأنه لا يصدرعن المبدأ ٬مبدأ المساواة المسؤولية من جهة ومن جهة ثانية يرى أنه لا قيمةدستورية ل

وذلك موضوع محل    1789لإعلان حقوق الإنسان الذي صـدرسنة  13المنصوص عليه بالمادة  
 1البحث في الحالتين.

الأعباء   أمام  بالمساواة  الإخلال  لنظرية  القانوني  المضمون   : الثاني  المطلب 
 العامة في القانون الجزائري 

 
 . 70وجدي غبريال ،المرجع السابق، ص  1
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العامة      أمام الأعباء  بالمساواة  الجزائري  إطار   ٬إن نظرية الإخلال  القانون  تعتبر في 
وحتى يتم تعويضهم تعويضا عادل   ٬قانوني للتعويض عن الأعباء الخاصة عندما تفرض الأفراد 

تلك الأعباء بين حقوق الأفـــــــراد والمصلحة  ٬يلائم حجم  التوازن  تحقيق  تقوم على أساس   لأنها 
لذلك سنتناول في هذا  ٬العامة  وتعد إحدى المبادئ الدستورية التي تنظم علاقة الدولة بالمواطن  

و التمييز بين    ٬تعريف المساواة أمام الأعباء العامة وعلاقتها بمبدأ العدالة كفرع أول    المطلب
 الإخلالبالمساواة والمسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ كفرع ثان .

 الفرع الأول : تعريف المساواة أمام الأعباء العامة وعلاقتها بمبدأ العدالة  .

تشكل نظرية المساواة أمام الأعباء العامة في القانون الجزائري، ركيزة أساسية للمسؤولية 
الإدارية حيث تقوم على مبدأ أن الأفراد لا يجب أن يتحملوا بمفردهم أعباء غير متكافئة ناتجة  

، وقــــــــد إستلهمها من الفقه الفرنسي ، حيث    1عن أعــــــمال إدارية تهــــدف إلى تحــقيق المصلحة 
الذي يلزم الدولة بتعويض المتضررين   أنها  تعكس التضامن الإجتماعي  ˮأندري دولوبيير  ˮيرى 

، وفي الجزائر تكيفت هذه الفكرة مع 2عن أعمالها القانونية، التي تحدث إختلالا في توزيع الأعباء 
السياق المحلي مع خصوصيات النظام القانوني، حيث يمكن ملاحظة تطبيقاتها في قضايا مثل  

مثل    3تعويض المتضررين من مشاريع البنية التحتية العامة، التي تؤثر على أفراد دون غيرهم
الطرق، و من جهة أخرى ترتبط هذه النظرية بمبدأ العدالة التوزيعية إرتباطا وثيقا، التي تهدف  
أفراد   بين  والمنافع  الأعباء  توزيع  تفترض  العدالة  أن  إذ  التضحيات،  توزيع  في  التوازن  لتحقيق 

حرمان المحتمع بشكل متوازن ، ففي حال أدى إنشاء مشروعات عامة  كالطرق، أو السدود إلى 
فرد من ممتلكاته أو تعطيل نشاطه الاقتصادي  ، فان مبدأ العدالة يقتضي أن لا يتحمل هذا الفرد 
وحده تكلفة المصلحة العامة التي يستفيذ منها الجميع، ومن هنا تبرز المساواة أمام الأعباء العامة  

 توازن  كأداة لتصحيح هذا الإختلال ،حيث تلزم الدولة بتقديم تعويض عادل يعيد ال

 
 . 45، ص2007عمار عوبدي ، القانون الإداري ) النشاط الإداري(، الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة،1
2, 10e édition, Paris, LGDJ, 1988, p. 345.Traité de droit administratifAndré de Laubadère,  
 . 210ص  ٬2005٬الجزائر  ٬ديوان المطبوعات الجامعية  ٬الجزائري القانون الإداري  ٬عبد القادر بلعربي  -3
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فالدستور الجزائري يكرس المساواة أمام القانون، وهذا ما يعني أن تحميل فردا ضررا       
أن ضمان    ˮرينيه شابوˮ، ويؤكد    1غير عادل دون تعويض، يعد إجحافا و ظلما يتعين تصحيحه 

عدم تحمل فرد لوحده وبمفرده عبء المصلحة العامة ، وهو ما يتجلى لنا في حالات تعويض 
المتضررين من نزع الملكية لأغراض المشاريع التنموية ، وتعد المساواة أمام الأعباء العامة مبدأ  

م المصلحة قانونيا، يهدف إلى ضمان توزيع عادل للأعباء الناتجة عن الأنشطة العامة التي تخد
وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، في مواجهة الأعباء الناتجة عن النشاط العام ، ويعرف  
هذا المبدأ بأنه إلتزام الدولة أو السلطة العامة بتعويض الأفراد الذين يتحملون ويتكبدون أضرار  

ة والمصلحة العامة ،  خاصة وإستثنائية ، بسبب قرارات إدارية  أو أعمال مادية  تخدم المجموع
الضمان  في  واجبه  الفرد كجزء من  أو  المواطن  يتحملة  أن  يفترض  ما  هذه الأضرار  وتتجاوز 
الاجتماعي ،  فهذا المبدأ إستمد من الفقه الفرنسي أساسا ، لكنه تبلور في الجزائر ضمن إطار 

 . التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد

وتكيف مع الواقع الجزائري ، ليعكس إلتزام الدولة الجزائرية  بحماية الحقوق الفردية في ظل  
النظام الاشتراكي، الذي ساد بعد الاستقلال، ثم تطور لاحقا مع الإنفتاح الاقتصادي والتعديلات 

ينة الدستورية ، فالفكرة الأساسية هنا هي أن المصلحة لا ينبغي أن تحمل فردا أو مجموعة مع
عبئا غير عادل أو استثنائي دون تعويض ، فهذه النظرية يمكن تعريفها بأنها المبدأ القانوني الذي 
يلزم الدولة أوالجماعات المحلية بتعويض الأفراد أو الجماعات ،الذين يتحملون أعباء إستثنائية  

، وذلك  وخاصة، تفوق ما يفترض أن يتحمله المواطن العادي كجزء من التضامن الاجتماعي  
نتيجة قرارات إدارية أو أعمال مادية تخدم المصلحة العامة ، وهذا المبدأ تم استمداده أساسا من  

، ليعكس مدى إلتزام الدولة الجزائرية بحماية    2الفقه الإداريالفرنسي ، وتم تكيفه مع الواقع الجزائري 
حقوق الأفراد في ظل النظام الاشتراكي ، الذي ساد الجزائر بعد الاستقلال، ثم تطور لاحقا مع 

 . قتصادي والتعديلات الدستوريةالانفتاح الا

 
 2020من دستور   37المادة 1
الجزائر  2  ، الجامعية  المطبوعات  ديوان   ، الثاني  الجزء   ، الطعن(  )الدعاوى وطرق  الإدارية  المنازعات  قانون   ، خلوفي  رشيد 
 .  200، ص2013،
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فهذا المبدأ يعكس البعد الدستوري الموجود  في الكثير من الأنظمة القانونية ، والذي يعد   
بمثابة إمتدادا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الدساتير، وهي بذلك مساواة مادية 

تجسيد  تأخذ بعين الإعتبار الظروف الواقعية لكل حالة وليست مجرد مساواة شكلية، وبالتالي هو
، كما أن المشرع الجزائري كرس هذا المبدأ في قوانين محددة مثل: 1عملي لفكرة العدالة التوزيعية  

القانون  المدنية و الإدارية  للقضاء  092- 08قانون الإجراءات  يلجا  للمتضرر أن  يمكن  ، حيث 
الإداري للمطالبة بالتعويض، إذا ثبت أن الضرر الذي تعرض له يتجاوز الحد المعقول للتضامن  
مصالح   بين  للتوازن  كأساس  العدالة  بمبدأ  الجزائرية  الدولة  إلتزام  ذلك  ويعكس   ، الاجتماعي 

ي نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة،  المجموعة وحقوق الأفراد، ويظهر تطبيق هذا المبدأ مثلا ف
القانون رقم   في  عليه  في    11-90كماهو منصوص  بنزع   1991  أفريل   27المؤرخ  المتعلق 

منه تشترط تقديم تعويض عادل وسبقي للمتضررين، مما يعكس فكرة أن     5الملكية، فالمادة  
الأعباء الناتجة عن المصلحة العامة لا يجب أن تقع على عاتق فرد واحد أو مجموعة محددة 

على سبيل المثال  إذا تم نزع ملكية أرض زراعية لإقامة مشروع سكني عمومي ،أو    3دون غيرها، 
بنية تحتية كطريق سريع، فإن المتضرر يستحق تعويضا يعيد التوازن إلى وضعه الاقتصادي 

 .  والاجتماعي ، وهو ما يجسد جوهر المساواة أمام الأعباء العامة 

 الفرع الثاني: التمييز بين الإخلال بالمساواة والمسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ 

في النظام القانوني الجزائري ، تختلف نظرية الإخلال بالمساواة أمام الأعـــــــــباء العامة        
عن المسؤولية التقليدية ، التي تعد الركيزة الأساسية للمسؤولية الإدارية في القانون الجزائري، كما  

رض وجود خطأ من  في النموذج الفرنسي، والتي تقوم وتعتمد على إثبات خطأ إداري ، أو تفت
جانب الإدارة ، سواء كان خطأ شخصيا أو خطأ في الخدمة أو في تسيير المرفق العام كشرط  
تطبيقها، أي أن  القانوني وشروط  التعويض في أساسها  للمسؤولية ، و إستحقاق  لقيام  أساسي 

 
 89، ص1964، المجلد الثاني، دار النهضة، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .1
المؤرخ   221العدد  ٬ج٬ج٬ر ٬ج٬يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ٬م  2008فبراير   25المؤرخ في  09  -08القانون رقم    -

 .  2008أفريل 23في 
 19العدد  3، المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، الجريدة الرسمية،1991أفريل    27المؤرخ في    11-91القانون رقم    

 .  1991أفريل   24، المؤرخ في 



 الأسس النظرية والقانونية للمسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة الفصل الأول  

 
31 

التعـــويض لا يمنح إلا إذا أخطأت الإدارة في قرارها أو تصرفها، كأن تتجاوز سلطاتها أو تهـــــــــمل  
واجــــباتها فالمسؤولية التقليدية القائمة على الخطأ ، ســـــواءا كان فيها هذا الخطأ عبارة عن إهمالا، 

شروعية الذي يحكم أعــــــــــمال الإدارة أو سوء تقدير، أو قرارا غير مشروع،  وهو ما يرتبط بمبدأ الم
،على سبيل المــــــــثال إذا أصدرت الإدارة قرارا بإغــــــــلاق طريق دون سند قانوني ، ويتسبب في 

، وقــــــــــــد أكدت    1ضـــــــرر للتجار المحليين ، بالتالي المسؤولية تقام على أساس الخطأ الإداري 
القضايا الجزائرية ، مثل قرار المجلس الأعلى في قضية تعويض متضرر من قرار إداري غـــــير 

 2من القانون المدني الجزائري.  124مشروع  وتستند إلى المادة 

يرتكبه   الذي  الشخــــــــص)  الخطأ  بين  والقضاء  الفقه  يميز  الإداري،  السياق  في  بمعنى  
الموظف(  والخطأ في الخدمة يكون)ناتجا في خلل في تســـــــــيير المرفق العام( ، فمثلا إذا قرار  

يض  إداري غير قانوني إلى هدم منزل دون سند قانوني ، فان المتضرر يستطيع المطالبة بالتعو 
بناءا على ثبوت الخطأ الإداري ، فالقضاء الإداري الجزائري يشترط وبصرامة لقـــــــيام هذه المسؤولية 
قواعـــــد  حيث تشــــــــــــمل هذه القواعد  وجود خطأ ) ســـــواءا كان فـــــــعلا أو إهـــــــمالا ( ، حيث يتـــعين  

ار المحكمة العليا الذي قضى بمسؤولية بلدية عن على المتضرر إثبات الخطأ، كما ورد في قر 
ضرر ناتج عن إهمال في صيانة شبكة الصرف الصحي ،  وقــــــــــوع ضـــــرر مباشر ومحقق،  

 ووجــــــــــود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. 

على العكس أو النقــــــــــيض  من المسؤولية القائمة على الخطأ ، والتي تعتـــــــمد على إثبات  
الخطأ الإداري ، كالإهمال أو القرار غير المشروع ، وهو ما يرتبط بمبدأ المشروعية ، لا تشترط  

خاص الإستثنائي  نظرية الإخلال بالمساواة وجود خطأ إداري ، بل ترتكز على فـــــــكرة الضرر ال
أو غير العادي الناتح عن عمل إداري مشــــــروع يخـــــــــــــدم المصلحة العامة، بل ترتكــــــز على نتيجة  
العمل الإداري ، أي الضرر الناتج عن إختلال في توزيع الأعباء ، حتى لو كان العمل الإداري 

ـع الأعباء بين الأفراد، وليس عــــــــــدم مشروعية قانونيا ، فالأساس هنا هو إختلال التوازن في توزي ـــ
الفعل الإداري ، فمــــــــثلا إذا تم قطع طريق تجاري رئيسي لإنشاء جسر عمومي ، مما يؤدي إلى  

 
 . 220، ص  2010محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري الجزائري، الجزائر، دار العلوم ، 1
 . 1975،  78، الجريدة الرسمية، العدد  124، المادة 1975سبتمبر   26المؤرخ في  ٬القانون المدني الجزائري 2
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توقف نشاط تجاري لأحد الأفراد ، فإن الفرد يستحق التعويض بناءا على هذه النظرية ، حتى لو 
، وبالتالي في هذه الحالة  قد يكون العـــمل الإداري قانــــــــــونيا 1كــــان قرار لإنشاء الجسر قانونيا تماما

تماما ، لكنه يترتب عليه تحميل فرد أو مجموعة عبئا غــــــــير متناسب مع ما يتحمله الأخـــــــرون 
باء وفي هذه الحالة لاينظر للفعل الإداري لذاته ، بل ينظر إلى إختلال التوازن في توزيع الأعـــــــ

بين الأفــراد ، على سبيل المــــــــــــثال : إذا تم نزع ملـــــــــــكية أرض بقــــــــــــــرار قانوني لإنشاء مدرســـــة  
عمومية ، وتكــــــــــبد صاحب الأرض ضــررا كبيرا دون تعويض كاف ، فإنه يحق له المطــــــــــالبة  

، وأيضا وعلى ســــــــبيل 2الحاجة إلى إثبات خطأ الإدارة    بالتعويض بناء على هذه النظرية دون 
المثال : إذا هدم منزل لإنشاء مشروع عام دون تعويض كاف، فإن المسؤولية تنشأ ليس بسبب  

أن هذا النـــــــهج    ˮدولوبيير  ˮ، و هو ما يؤكـــــــــــده و يراه  3الخـطأ، بل بسبب الإخلال بالمساواة  
يعكس تطـــــــــور المسؤولية الإدارية نحو حــــــــماية أكــــــبر و أوسع للأفــــــــــراد في مواجـــــــهة أعــــــــــمال 

، و هو ما بـــــــــدأ يظهر في التطـــــــــــبيق الجـــــــــــزائري و ما يمكن رؤيته من خلال تعـــويض 4الدولة
التحتية  حتى في غــــــياب الخـــــــطأ الصريح المتضــــــــــــــــررين من الـــمشاريع العامة كمشاريع البنية  

 فالأساس هنا ليس الخطأ.

وهاتان النظريتان تختلفان في طبيعة الضرر المعوض عنه، ففي المسؤولية القائمة على  
الخطأ التي ترتكزعلى الخطأ كأساس جوهـــــــــــــــــري، فيجب ويشترط أن يكون الضر ناتجا عن فعل 
إداري  يكون الضررمشروعا من حيث مصدره )قرار  بالمساواة   غــــــير مشروع،بينما في الإخلال 
قانوني (  لكنه إستثنائي أو غير عادي من ناحية حجمه أو تأثيره على فرد معين أو مجموعة 
معينة، وقد تبنى القضاء الإداري الجزائري هذا المـــــبدأ في بعض القرارات، مستلهما الفقه الفرنسي  

لحالات التي لا  مع تكييفه للواقع الجزائري، مما يجعل هذه النظرية أداة مرنة لتحقيق العدالة في ا
تنطــــــــــــبق عليها قواعد المسؤولية التقليدية، فالمسؤولية التقليدية تهدف إلى معاقبة الخطأ وردع 

 
 . 220، ص  ، المرجع السابق عبد القادر بلعربي 1
 . 145، ص  2010محمد الصغير بعلي، المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  2
 Couitéas" ،.1923"قرار مجلس الدولة الفرنسي، قضية 3

4 André de Laubadère, op. cit, p. 350 . 
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الإدارة عن عـــــــدم تكراره ، بينما الإخــــلال بالمساواة يسعى لتحقـــــــيق التوازن الإجتــــــــــماعي وتـــــــــــوزيع  
 الأعباء بشكل عادل .          

نظرية   تطــــــــبيق  في  بمرونة  يتميز  الجزائري  القانون  أن  يتبين  المقارنة  هذه  خــــــــــــلال  من 
الإخلال بالمساواة ، ويعـــــــــــــتمد كثيرا على الاجتــــــــــــــــهاد القضائي بسبب غياب النصوص التشريعية 

الفرنسي النظام  يتمتع  المقابل  في  له،  المنظمة  تراكم    الصريحة  بفضل  وضوحا  أكــــــثر  بإطار 
السوابق العدلية ،بينما يظل النظام المصري أكثر تحفظا ، فيبقى التحدي في الجزائر هو تعزيز 

 هذا المبدأ عبر تشريعات واضحة لضمان حماية أفضل للمتضررين.

المبحث الثاني : أركان قيام المسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام  
 الأعباء العامة 

بعد تطرقنا آنفا وإستعراضنا، للأسس النظرية و المفاهيمية لنظرية الإخــــــــلال بالمساواة     
أمام الأعــباء العامة ، يتعين علــــينا الآن الإنتــــقال إلى الجانب التطـــــــــبيقي ، ليأتي هذا المبحث  

تطــبيق عليها  يقوم  التي  الأركــــــان،  نحـدد من خلاله  القانوني    الذي  النـظام  في  المسؤولية  هذه 
الجزائري  فلا يكفي قيام هذه النظـــرية كمبدأ مجـرد ، بل يستوجب الأمر منا أن تتـرجــم إلى شروط  

، فالمســــؤولية الإدارية   1عملية يكـــــــــــون مضـمونها وفحـــــــــواها تعـويض المتضـــــررين بشكل عادل 
إلى  تستند  تعتــــــمد أو  العامة، وإن كانت  أمام الأعـــــــــباء  المساواة  بمبدأ  أســـــــــاس الإخلال  على 
مــــــــــــــبدأ العدالة فإنها ترتكز بتوفير ثلاثة أركان  أساسية هي : الضرر، وفعل الإدارة )السبب( ،  

ضـــــــرر و نشاط الإدارة ، وتحتاج وتتطلب توافـــــــــــــر شروط معينة ومحددة والعلاقة السببية بين ال
لضمان تطبيقها أو تحققها عمليا ، وهي تتمحــــــــــور أساسا حول وجود ضرر فعلي ناتج عن فعل 

للتعويض  الحقيقي  بأهمية خاصة ، لأنه يعتبر الأســــــــــاس  الذي يحظى  إثبات    2إداري ،  ، مع 

 
.  44ص6العدد   ٬مجلة الحقوق والعلوم السياسية    ٬التعويض الإداري مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأحد أسس    ٬عبد القادر علوي  1
.٬2019٬ 
،المؤرخ  78  ج ، العدد٬ج٬ر ٬ج٬، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر    26المؤرخ في     58-75من القانون رقم :   124المادة  2

 . 1975سبتمبر 30في 
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وفي هــــــــــذا المبحث نهدف إلى معرفة وتبيان و تفصــــــــــــــــيل لهذه الأركان   1العلاقة السببية بينهما 
يعتبران   اللذان  الضرر،  لهذا  الإدارة كسبب  فعل  و  أساسي  الضرر كشرط  على  التركيز  مع   ،

، مع الإشــــــــــــــارة إلى دور القضاء الجزائري في تكريــــــــس هذه الأركان ، من   2كأساسين للمسؤولية
خلال التطرق إلى بعض  أحكامه أو تقديم بعض النماذج من الممارسة العملية أو التطبيق العملي  

رتآينا تقسيم في القضاء الجزائري، ليبرز بذلك البعد العملي للمبدأ في تحقيق العدالة الإدارية،لذلك إ
هذا المبحث إلى مطلبين هما: الضرر كشرط أساسي لقيام المسؤولية كمطلب أول،وفعل الإدارة 

 كسبب للمسؤولية مطلب ثاني.

 المطلب الأول : الضرر كشرط أساسي لقيام المسؤولية 

المسؤولية  عليها  تعتـمد  التي  النظريات  إحدى  العامة،  الأعـباء  أمام  المساواة  نظرية  تعد 
الإدارية والتي تقوم على فكرة تعويض الأفـراد عن الأضرار غير العادية، التي تسببها الدولة أو  
في  يأتي   ، شروط  عدة  توافر  من  لابد  المسؤولية  هــذه  تقــوم  ولكي   ، منها  خطأ  دون    الإدارة 

 .3الذي يعد الركن الأساسي والحقيقي لقيام المسؤولية٬مقدمـــــــــــتها الضرر

 الفرع الأول : شــــــروط الضــــــرر 

الضــرر ركن أساسي ورئيسي من أركان المسؤولية ، ســواء  أولا : تعــريف الضـرر وشروطه:  
المسؤولية القائـمة على أساس الإخلال بمبدأ  كانت المســؤولية الإدارية على أساس الخــــــطأ، أو  

 .4المسـاواة أمام الأعباء العامة 

فالتعـويض والمسؤولية الإدارية لا يقـــومان إلا إذا وجد الضـرر، وعليه بإنتفاء الضرر تنتفي 
أساس   على  الإدارية  المسؤولية  في  الضـرر  أن ركن  إذ  التعويض،  في  والحـق  المسـؤولية  معه 

لذي ينـشىء هذه الإخلال بمبدأ المـــساواة أمام الأعـــباء العامة ، يحــظى بأهمــــية قصـــوى فهـــو ا
المسـؤولية ويظهرها والمـبـرر الفعلي لإنعـــقاده ، فالضـــرر يمـكن تعريفه بأنه كـــــــل ما من شـــأنه ، 

 
 . 88، ص2020الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر ، فريدة بن يحي، المسؤولية الإدارية في القانون 1

  محمد بوسعيد ، نظرية المساواة أمام الأعباء العامة في القانون الإداري الجزائري ، دار هومة ،الجزائر ،  2017، 2 ص132.  
 . 456، ص 2020التعويض( ، دار الفكر العربي ، سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ) الطعن بالإلغاء  3
 . 132محمد بوسعيد ، المرجع السابق ، ص 4
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أن  يخــــل بحـــق ومصـــلحة المضـــرور، أو هوكل ما يلحــــــق و يصيب الفرد من أذى، في بدنه ، 
تقـوم به الإدارة   نتيـــــــجة نشاط إداري ،  أو أمـــواله ، أو سائر حقـوقه ، أو مصالحه المـــشروعة 

 . 1كالعــــــــــــمل أو القــرار الإداري 

وفي    ، عام  بوجه  الإدارية  المسؤولية  إطار  في  للتعــــــــــويض،  قابلا  الضرر  يكون  ولكي 
إطـــــار نظرية المساواة أمام الأعــــــــــــــــباء العامة خصوصا ،   المسؤولية الإدارية بدون خطأ، في 

 : ط التاليةو توجد شروط خاصة للضرر إضافة للشروط العامة الضرر، فيجب  أن تتوافر فيه الشر 

: ونقصد به ذلك الضرر الذي وقـــــــــع بالفعل أو شرط الضرر الواقعي ) المتحقق فعليا(  1
فعليا وأصبح ملموسا ، أي يجب أن يكون قد تحقــــق بالفعل أو حدث بالفعل ، وليس مجــــــــرد توقع  
أو احتمال أو وهم ، ولا يكفي أن يكون الضرر محتملا أو إفتراضيا، فالقضاء  الإداري لا يعترف 

وقد برر القضاء    2ر المحتملة، أو الوهمية ،أو المستقبلية غير المؤكدة، بالتعويض عن الأضـــــــرا
على هذا النوع من الضرر، بالإستناد إلى مبدأ المساواة أمام الأعــــــــــباء  ٬الإداري قبول التعويض  

 نورد منها مايلي :  ٬العامة ، وذلك من خلال  تناولنا لأمثلة من القضاء الجزائري 

 123456: قرار المحكمة العليا الجزائرية )الغرفة الإدارية ( رقم    المثال القضائي الأول  
،حيث تتلخص وقائع القضية في هذا القرارفيمايلي: تقدم مواطـــــــــــن بشكوى ضد 20183بتاريخ  

البلدية، بسبب قرار هدم منزله بحجة أنه غير مرخص ،رغم أنه قــــــــدم وثائق تثبت حصوله على 
قررت المحكمة أن الضررهنا واقعي،لأن  : أن  الرخصة، فحكم القضاء فيها ، فكان حكمه بمايلي

 المنزل قد هدم بالفعل، وألزمت البلدية بالتعويض عن الأضــــــــــــــرار المادية والمعنوية حيث ألزمت

                                           البلدية بتعويض المواطن عن هدم منزله غير القانوني ،لأن الضرر)الهدم( قد وقع فعليا .                                            
 في حين أنه في الحالة العكسية ، لا يوجد تعويض و المثال التالي يوضح ذلك:  

 
 61، ص2015عاشور أحمد ، المسؤولية الإدارية بدون خطأ في القانون الجزائري، دار الجامعات ، الجزائر  1
 . 321، ص2019ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2

 .  45، ص 2018،  4المجلة القضائية الجزائرية ، العدد  3
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إذا تقدم مواطن بشكوى، ضد قرار بلدي    المثال العكسي )الذي يتم فيه رفض التعويض(: 
المحكمة سترفض   فإن   ، له خسائر مستقبلية  يسبب  أنه  بحجة  معينة،  منطقة  في  البناء  يمنع 

 التعويض لعدم تحقق الضرر بعد. 

2:  ) المباشرة  السبيبة  )العلاقة  المباشر  الضرر  الضرر    شرط  شرط  دراسة  مسألة  إن 
المباشر تؤدي بنا إلى لمعرفة ودراسة العلاقة الموجودة بين الضرر ونشاط الإداري ، وهي قاعدة  
السببية ، فهذا الشرط يعتبر من الشروط الضرورية الهامة، لقيام المسؤولية الإدارية عن الإخلال  

 .1بمـــبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  

ونقصد بشرط الضرر المباشر، أن يكون الضرر الذي أصاب الفرد ناتجا مباشرة عن العمل  
حتمية ومباشرة  أو القرار الإداري ، أي يجب أن يكون ناتجا بشكل مباشر، ويكون قد وقــــــــع بصورة  

دون وجود أسباب أجنبية أو خارجية متداخلة ، أو عوامل أخرى غــــــــــــير متوقعة ، تقطع العلاقة  
، فإذا تدخلت    2السببية أو السببية بين الفعل الإداري والضرر، أو تفصل بين الفـــــــــــعل والنتيجة 

 وتم الفصل بينهما، فإن المسؤولية الإدارية تنتفي وتنعدم .

ومحددة،   بصفة شخصية  للمضرور  تحقق ضرر  في  يتجلى   ، المباشر  الضرر  فمفهوم 
كنتيجة حتمية لسلوك الإدارة ، بإصدارها لقرار إداري أو تنفـــــــــــيذها لمشروع عام ، أدى بتحمــــــــــيل 

 .  3الفرد المضرور ، عبئا خاصا لم يتحمله غيره من المواطنين

و لا يشترط في الضرر، أن يكون ماديا فقط ، بل قد يكون أيضا معـــــــــنويا ، طالما توافرت 
فعند قولنا أن الضـــــــــــرر يجب أن يكون مباشرا فإننا    4فيه صفات الجدية والمباشرة والخصوصية ،

نعني بذلك أن إنتاجه بين فعل الإدارة والنتيجة الضارة ، كان دون وسائط أو أسباب ثانوية، أي  
أنه لا يمكن أن يكون قد نشأ عبر سلسلة طويلة من الأحــــــداث ، حيث  كلما طال الفاصل بين 

 ومن تم لا تقـــــــــوم المسؤولية .٬لضارة ،  كلما ضعفت العلاقة السببية السبب الإداري والنتيجة ا

 
 1بن يحي فريدة ، المرجع السابق ، ص96. 

 . 275سليمان الطماوي، النظرية العامة للإلتزام في القانون الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 2
 . 211فؤاد العطار ، القضاء الإداري  ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص  3
 . 89ص٬2020 ٬دار الجامعة الجديدة ٬دراسة مقارنة  الضرر في المسؤولية الادارية  ٬د علي عبد العال 4
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المسؤولية   في  المباشر  الضرر  شرط   تطبيق  توضح  الجزائري  القضاء  من  أمثلة  ولدينا 
 الإدارية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة : 

،حيث تتلخص    2020بتاريخ78910قرار مجلس الدولة الجـــــــــــــزائري رقم    مثال قضائي :   
الوقائع في قيام إحدى البلديات بقطع الطريق العام، لأعمال الصيانة مما أدى إلى خسائر مالية 
لتاجر،بسبب عدم وصول الزبائن إلى محله، وقضت المحكمةبالحكم التالي: إعتبرت المحكمة أن  

الرئيسي في الســــــــبب  الطريق(، هو  الإداري )قطع  القرار  ليس الخسائر و   الضرر مباشر، لأن 
 هناك عوامل أخرى متداخلة . 

حيث تتلخص وقائعه في   789108/2020قـــــــرار مجلس الدولة رقم : : مثال ثانيولدينا 
تعويض تاجر عن خسائر ناتجة عن قـــطع الطريق أمام محلة بسبب صـــــــــــيانة بلدية، لأن القرار 

 الإداري هو السبب المباشر في إنخفاض المبيعات. 

المباشر (: الضرر  ) عدم توفر  المحكـــــــمة الإدارية في   وفي مثال عكسي  قرار مجلس 
العاصمة  رقـــــــم   إدعــــــاء   2019بتاريخ54321 الجزائر  فيمايلي:  القضية  تمـــــثلت وقائع    حيث 

شــــــــــــــــارع معين سبب له  ، في  المرور  الشاحنات من  بمنع  البلدية  قرار  صاحب مصنع ، أن 
 خسائر، لكن

تبين أن المصنع كان يعاني أصلا، من أزمات مالية قبل القرار ، فقضت المحكمة بأن 
رفضت المحكمة التعويض،لأن الضرر غير مباشر،حيث أن الأزمة المالية كانت موجـــــــــــودة قبل 

 القرار الإداري. 

أيضا لدينا في مثال ثان عكسي عن عــــــــــدم المباشرة ، إذا أغـلقت البلدية شارعا أمام مـــــــدرسة  
وتأخر الطلاب بسبب إختيارهم طريقا بديلا طويلا، فرفضت المحكمة التعويض ،لأن التأخــــــــــير 

 ناتج عن إختيار الشخصي، وليس عن القرار الإداري مباشرة.

أين تلخصت وقائعه في تقديم موظفة  06072017المؤرخ في  1121053ولدينا القرار رقم 
لها، إثر  بشكوى ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، بعد أن تم تعليق علاقة عم

متابعتها جزائيا بتهمة سرقة المفاتيح مصطنعة إنتهت ببرائتها، فكان الحكم أن قضت المحكمة  
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العليا ، بتعويض الموظفة عن فترة تعليق علاقة عملها،طبقا المادة 124 1من المدني،بإعتبار  
أن تعليق العلاقة كان نتيجة مباشرة لتحـــــــــريك الدعـــــــــوى العمومية ضدها من قبل الإدارة ، مما  
ألحق بها ضررا مباشرا، و إستقرار الاجـــــــــــــــتهاد القضائي ، على أن المستخدم يتــحمل تعويض 
 العامل،عن فترة تعليق علاقة عمله ، إذ كانت مباشرة لتحريك دعوى عمومية إنتهت ببراءته .  

الضرر  -  3 بالشخص   الشخصيشرط  المتعلق  /أو   محددة  مجموعة  أو  )الفردي 
الضـرر هنا ، يجب أن يصيب ويمس الشخص المتضرر أو المضرور أو فـــــــــــئة    المضرور(:

الناس  أنه يصيب مصلحتة  2محددة وليس عامة  بالمدعي، أي  الضـــرر خاصا  يكون  أن  ، أي 
الشخصية دون غيره ، وليس عاما يشمل الجميع أو يصيب الجماعة ككل، فلا يجوز التعويض  
عن ضرر عام يصيب الجماعة ككل والمطالبة به، إلا إذا كان للفرد مركز خاص يميزه عن باقي 

 ، ولدينا أمثلة من القضاء الإداري الجزائري : 3الأفراد 

: حــــــــــيث تتلخص    112233/2021المثال القضائي الأول : قرار مجلس الدولة رقم  
أحــــــــــد   الدولة قامت بإنشاء سد أدى إلى غمر أراضي فلاحية ، فطالب  وقائع القضية فيه أن 
قـــــــــــــررت   المزارعين بالتعويض عن أرضه التي غمرتها المياه ، وكان حكم المحكمة كالتالي : 

المزارع بشكل خا يثبت أخرون  المحكمة أن الضرر شخصي ،لأنه أصاب هذا  لم  بينما  ص ، 
تضررهم بنفس القدر، وتم تعويض المزارع عن غمر أرضه بسبب بناء سد، لأن الضرر أصابه  

 شخصيا بينما لم يتضرر الآخرون بنفس الدرجة .

آخرعكسي مثال قضائي  في  أخرى  حالة  يستوجب   ولدينا  عام لا  الضرر  أن  فيه  نجد   ،
 2017بتاريخ :  445566تعويضا فرديا، وذلك في قـــــــــــــــــرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( رقم:  

وتتلخص مجريات القضية في أن مواطن إشتكى من إزدحــــــــــام مروري، بسبب تغير مخطط الطرق  
 هنا عام ويشمل جميع المواطنين . ، فرفضت المحكمة تعويضه لأن الضرر 

 
 . ، يتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في   58-75من القانون رقم : 124المادة 1.

 2-عبد الغني بيسوني ٬ النظام القانوني للمسؤولية الإدارية ٬ دار الجامعة الجديدة ٬ الإسكندرية ٬2008٬ ص165.
 . 94ص٬2018جامعة الجزائر   ٬أطروحة دكتوراه  ٬النظام القانوني للمسؤولية الإدارية في القانون الجزائري    ٬محمد الأمين بن عوف  3
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كما أن الضرر الشخصي يصيب الشخص، في ماله وجسمه، أو عواطفه وحقوقه ، الضرر  
الذي يلحق الأموال مثلا وهو ذلك الضرر الذي يمس ذاتية المال والذي يتحقق بالإعتداء على  

               الملكية كليا أو جزئيا مثل : هدم أو أخذ سيارة أو تخريب أرض.                                          

الفرع الثاني : تطبيقات الضرر الناتج عن إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في  
 القضاء الجزائري 

الإدارة عندما تمارس نشاطها ، تفرض قرارات و قيودا  تتسبب في تحـــــــــــــميل الأفراد وفئات  
أو مجموعة محددة أعباء غير عادية ، على غرار بقية المجتمع وهو ما يحدث إختلال في مــــــــــبدأ  

 1ي النظام الجـــزائري  المساواة أمام الأعباء العامة ، الذي يعد إحدى ركائر المسؤولية الإدارية ف
وسنتطرق لبعض النــــــــــــــــــــــماذج القضـائية الجزائرية ، التي نرى من خلالها  كيف يحمي القضاء 
الجزائري مبدأ المساواة من الإختلال أمام الأعباء العامة بالنسبة للأفراد ، وكيف يحـــــــــقق التوازن 

 هما . بين حقوق هؤلاء الأفراد والمصلحة العامة ، وكيف يوفق بين

 حالات فرض قيود إدارية غير متكافئة :  أولا  

 789/2021: قرار المحكمة الإدارية  بوهران رقم  منع نشاط تجاري في منطقة محددة1

: البلدية قامت بمنع بيع المواد الغذائية ، في شوارع و أحياء وسط المدينة ) وسمحت    الوقائع
 به في أحياء وشوارع أخرى (  

تم إعتبار قرار البلدية قرار تمييزيا، ألزمت البلدية بتعويض التجار المتضررين ،  الحكم :  
 .   لجبر هذا الضرر الذي حصل لهم ٬ودفع تعويضات لهم 

ضرر مباشر من طرف المحكمة الإدارية   الضـــــــــــــرر الناتج  عن هذا القرار الإداري ، إعتــــبر
بوهران، كما أنها رأت أن هذا القرار غير عادل ، حيث  أصاب فئة محددة  دون مبرر موضوعي،  
و أخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، و أحـــــدث إختلال بين حقوق فئة التجار الذين يعتبرون 

 
 1-عبد القادر علوي ٬ مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأحد أسس التعويض الإداري ٬المرجع السابق٬ص49. 
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بين تجار وســط المدينة وبين أولئك التجار الآخرون،الذين يمثلون نفس الشريحة ،  أفراد للمجتمع 
 إلى نفس المجتمع.والأعــــــــباءالعامة،وينتمونويتساوون في نفس الحقـــــــــــوق والواجبات والتكاليف 

)قضية فنــــــــــدق   321/2022قرار مجلس الدولة رقم    غلق طرق أمام نشاط سياحي:  2
       ضد ولاية بجاية ( ، وتتلخص وقائع القضية في هذا القرار فيمايلي:                                                                

بسبب   الوقائع وذلك   ، سياحي  فـــــــــندق  إلى  يؤدي  رئيسي  طريق  بغلق  قامت  الولاية    :
الأعـــــمال والأشغال المتعلقة بالصيانة على مستوى هذا الطريق، والتي إستمرت و دامت لمــــــــــــدة  

 أشهر مما تسبب في أضرار وخسائر  للفندق .    6

الضـــــــــرر الناتــــــــج  عن هذا القــــــــرار الإداري ، بحســــب ما إعتبره مجلس الدولة وقال أنه   
المجــــــــاورة   المنشآت  غـــــــــــيره من  دون  الفندق  أصاب  أنه  ، حيث  و شخصي  واقــــــــــــــعي  ضرر 

المساواة أمام الأعباء العامة، و إخــــــــــتلال في   والمتواجدة بنفس المكان، و أحدث إخــــــــلالا بمبدأ
الحقوق والواجبات والتكاليف والأعـــــــــــــــباء العامة ، كالضــــــــــرائب مثلا التي يتحملها ويتساوى فيها  
 الفندق مع غيره من المنشآت المجاورة الموجودة بذات المنطقة، غير أن التعــــــــويض لم يكـن كليا

بالمئة من خسائر الفــــــــــندق فقط ، و رفـــــــــــض التعويض الكامل   70و كاملا ، حيث تم تعويض 
 ذلك بسبب وجود بدائل.  

بين أهم التطبيقات البارزة في الضرر    حالات الترخيص والمنع الانتقائي  ثانيا : إن من 
المساواة   بمبدأ  الإخلال  الإنتقائي  ٬الناتج عن  والمنع  التراخيص  في حالات  الإدارة  به    ٬ماتقوم 

  ٬بمنحها البعض دون الآخـــــر دون مبرر موضوعي رغم أن الظروف الواقعية والقانونية هي نفسها
ما يؤدي إلى إخلال يقيم مسؤوليتها عن أضرار الأشخاص وهو ما يعد تمييزا غير مشــــــروع م

لأن القضاء كرس هذا الاتجاه عندما اعتبر أن   ٬عن ذلك   1المحرومين من الترخيص بسند قانوني
يكونان مبررين  ومبنيين على أسس   والمنع  الترخيص  المساواة وأن  باحترام مبدأ  الإدارة ملزمة 

 ونجد منها مايلي: ٬موضوعية وقانونية  

 
  1-فتيحة بن عبو٬ القانون الإداري : النشاط الإداري والمسؤولية الإدارية  في الجزائر ٬  دار المعرفة ٬  الجزائر 2020٬

.  178ص  
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حيث    654/2023حكم المحكمة العليا رقم :  رفض ترخيص إنتقائي لنشاط إقتصادي:  -1
 تتلخص وقائعه أن بلدية قسنطينة قامت برفض منح ترخيص لمقهى أنترنت، بينما وافقت  

 .  وقامت بمنحه لمقهى آخر مماثل

الضرر الناتج عن هذا القرار الإداري ، بحسب إعتبار المحكمة العليا و هو ضــــــــرر مباشر  
ناتج عن القـــــــــــــــرار الإداري فقط  وأيضا ضرر تمييزي من طرف مجـــــــــلس الدولة، حيث أنه خرق  

لقرار والتعويض عن الفترة التي  مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أحدث إخلالا به ،و تم إلــــــغاء ا
 ظل فيها النشاط متوفقا. 

 ثالثا : حالات نزع الملكية للمنفعة العامة:

 : نزع ملكية أرض زراعية لإنشاء بنية تحتية 1

ترفع ،إما من طرف  الفلاحــــــية  المستثمرات  قانون  الملكية في ظل  دعـــــــــوى إسترجاع  إن 
أو   1٬الأفــــــــراد المستفيذين من حــق إستــــــــرجاع ملكـــــــيتهم المؤممة في إطـــــار قانون الثورة الزراعية  

للتمكن من    3، وبذلك فقــــــــد تم فتح قانون التوجـــــــيه العقاري 2كانت موضوعة تحت حماية الدولة  
وضعت ضمن   التي  أراضيهم  لإستـــــــــرجاع  الأراضي   مالكي  طرف  من  قضائية  دعاوى  رفع 

ضد الدولة)ممثلة في  87/19الأراضي الفلاحية المشكلة للمستثمرات الفلاحـية  في ظل القانون 
الإســــــترجاع إذا  وللقاضي الإداري هنا دور كبير فلـــــــه أن يحكم ب  ٬الوالي أو مدير أملاك الدولة(  

من المقــــــــرر  توافــــــرت الشروط اللازمة قاونا وقد ذهب في هذا الشأن مجلس الدولة بقوله :"  
 . 4"  قانـــــونا أن استرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة هو حق مخول لأملاك دون المستأجرين

 
 . 1971نوفمبر  03مؤرخ في  ٬97م يتضمن الثورة الزراعية،ج،ر،ج،ج،عدد1971٬نوفمبر  08مؤرخ في  71/73أمر    -1
ج،ر،ج،ج،  يتضمن وضع أموال خاصة أو عامة تحت حماية الدولة    ٬م1963/ 09/05المؤرخ في  63/168المرسوم التنفيذي    -2

   ٬1963٬97عدد
 . 1990ديسمبر   19المؤرخ في    ٬  55العدد  ٬ج٬ج٬ر ٬ج  ٬يتضمن التوجيه العقاري  ٬م  12/1990/ 18المؤرخ في    90/25القانون    -3
باشا  منقول من كتاب حمدي  ٬125.ص  2001٬1مجلة مجلس الدولة العدد  09/07/2001٬مؤرخ في    002457قرار رقم     -4

الجزائر    ٬دار هومة٬في ضوء اخ التعديلات واحدث الاحكام    2014٬٬طبعة جديدة    ٬القضاء العقاري المنازعات العقارية    ٬عمر  
 ٬. 18ص ٬ 2014
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حيث يجوز استرجاع أو التعويض نقدا على الأراضي التي كانت محل تأمـــــــــيم  وكذلك "...  
 1...." 08/01/1971المؤرخ في  71/73أو تبرعو بها في إطار الأمر رقم 

الحضرية  2  الهيكلة  لإعادة  تجارية  محلات  ملكية  رقم    نزع  العليا  المحكمة  قرار 
 :)قضية تاجر ضد بلدية الجزائر ( حيث تلخصت وقائع القضية فيه كمايلي456/2020

 أن البلدية قامت بعملية هـدم في سوق شعبي ضمن خطة وإستراتيجية التهيئة العمرانية .

المـحل  الحكم: قيــــــمة  عـــــــن  بمــــنح تعـــــــــويض  قبلت  التعويض عن   ٬المحكـــــــــمة  و رفضت 
 الأرباح المستقبلية بإعتبار أنها أرباح  محتملة وغير مؤكدة  فكان التعويض هنا جزئيا . 

                           الضرر الناتج عن هذا قرار الهـــــدم هـــذا،  إعتبرته المحكمة العليا  ضرر واقعي وقـــــع                                       

فعلا وأصبـح ملمــــوسا وليس افتراضيا أو محتــــــــملا، حيث أن عملية الهــــــــــدم حدثت بالفعل 
على أرض الواقع ، فالمحكمة قبلت بتعويض جزئي وغير كامل لم يعوض عن كل الخسائر .            

ــــييم هذا الإختلال ومنه نستنتج من خلال هذه الأمثلة، أن القضاء الجزائري أن له معايير في تق ــ
فهذه الأحكام والقــــــــــــرارات القضائية ، وبعد تحليلها وجدنا أن القضاء الجزائري يعتمد على ثلاثة 
معايير رئيسية ، لتحــــــــديد ما إذا كان الضرر ناتجا عن إخــــــتلال مــــــــبدأ المساواة ، ومنها معيار  

لفئة التي أصابها الضرر دون غيرها ، ومعـــيار التناسب نعرف التمييز  الذي من خلاله تحدد ا
من خلاله مدى تناسب  الضرر مع المصلحة العامة ، ومعيار البديل يعني معرفة ما إذا كانت 

 توجد البدائل الأقل ضررا أم لا .   

 المطلب الثاني :فعل الإدارة كسبب للمسؤولية :

فكل تصـرف إداري    ٬إن فعل الإدارة هو أحـد الأســــــــــــــس الجوهـرية لبناء مسؤولية الإدارة   
متي تبين أن هــــــذا الفــــــــــعل الصادر عــنها مشوب     ٬يرتب آثارا قانونية يمكن يعرضها للمساءلة  

 . ومسؤولية الإدارة عــند الإخـلالويظهر من في إطار العلاقة بين مبدأ المشروعية    2٬بعــيب أوتجاوز 
 

رقم    -1٬ في    20659قرار  عمر    13/12/2005٬مؤرخ  باشا  حمدي  عن  منقول  منشور  غير  الدولة  نفس    ٬مجلس 

 . 18صالمرجع
 45ص٬2018٬القاهرة  ٬دار النهضة العربية  ٬المسؤولية الإدارية وأساسها القانوني ٬أحمد فتحي سرور 2
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 الفرع الأول : القرار الإداري المشروع كأساس للمسؤولية دون خطأ

يؤخذ بالمسؤولية الإدارية دون خـــــطأ في النظام القانوني والقضائي الجزائري، ويتم إعمالها 
، وعــــند حديثـنا عن القــرار   1وفقا  للأحــــــــــــــــــكام القانونية  المتعلــــــــقة بالقـــــــــرار الإداري بشكل دقــــــــيق

الإداري المشروع كأساس لهذه المسؤولية، لابــــــــــــد أن نشير إلى أن القوانين الجزائرية تمييز بين  
 المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الإداري ،و المسؤولية الإدارية بدون خطأ. 

للقانون، ويعتبر أحد الأسس      قانوني وصادر وفقا  المشروع هو مفهوم  فالقرار الإداري 
الرئيسية في المسؤولية الإدارية بدون خطأ ، وهو قــــــــرار يحقق المصلحة العامة يســـــتند إلى فكرة  

، ويعكس مــــــبدأ العدالة التوزيعية والمساواة أمام الأعباء العامة،  2المساواة أمام الأعــــــــــــــباء العامة 
وعلى أساسه يتم تعويض الأفــــــــــراد الذين أصيبوا و تكــــــــبدو خسائر وأضــــــــــــرار نتيجة القرارات  

 3الإدارية المشروعة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة . 

فيما يأتي  مفهـــوم القــــــــــرار الإداري  المشروع وشروط المسؤولية    ٬وعلـــــــيه نتناول  لاحــــــــقا     
المسؤولية  ٬عنه   والفلســـــــــفي لهذه  القانوني  العملية    ٬والأساس  إلى بعض الأمــــــــثلة  والتطــــــــــــــــــرق 

 اصر التالية : والتطـــبيقات القضائية من العن

 المشروع و وشروط المسؤولية عنه القرار الإداري مفهوم -أولا 

أي بمعنى يتــــــفق     ٬وهـــــــــو ذلك القــــرار الذي تصـــــدره السلطة الإدارية المختصة وفــــقا للقانون 
ويستهدف تحــــــــقيق  ٬من حيث الشكل الإجـراءات أو الاختصاص أو  الموضوع    ٬مع القانون سواءا  
مــــــــــما   ٬إساءة استعمال سلطةكما أنه يجب أن لا يتضمن مخالفة قانونية أو    ٬المصلحة العامة  

 . 4يجعله قرارا صحيحا من الناحية القانونية  

 
 . 203ص ٬2020٬الجزائر   ٬دار هومة  ٬الجزء الأول   ٬القانون الإداري العام   ٬أحمد بوسقيعة 1
 .89ص٬ 2019٬الجزائر  ٬مطبعة البدر    ٬نظرية المساواة امام الاعباء العامة  ٬عبد الكريم بن عيسى  -2

 .147ص٬2021٬الجزائر  ٬دار الهدى ٬المتضرر القرارات الإدارية وتعويض ٬عبد الله بوشامة 3
 93ص٬2019٬الجزائر ٬دار هومة  ٬النظام القانوني للقرار الإداري في القانون الجزائري ٬أحمد بوشمال  -4
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لإنشاء مشروع بنية تحتية عام   ٬قرار نزع الملكية ارض خاصة  -ونذكر على سبيل المثال:  
 .  1حتى لو تســــــبب في ضرر لصاحب الأرض  ٬مثل طريق أو مستشفى  يعد قرارا إداريا مشروعا  

لكنه يسبب ضرر    ٬لإنشاء طريق عام يعتبر قرارا مشروعا  ٬أو قرار نزع ملكية عقار    -
 .   2مما يستوجب ويستلم التعويض ٬لصاحب العقار 

تتوافر شروط معينة أنه يجب أن  القرار    ٬كما  المسؤولية الإدارية عن  وتقـــــــوم  تنشأ  لكي 
 المشروع دون خطأ , ومن بين هذه الشروط نذكر مايلي:

والذي يشترط أن يكون قررا صادرا عن هيئة أو سلطة    :وجــــــــود قرار إداري مشــــــــروع    1
و يكون وفقا القانون   ٬كما يجب أن يكـــــــون قرار ا مشروعا من الناحية القانونية   ٬إدارية مختصة 

 3فيما يخص الشكل والإجراءات والموضوع , ويجب أن يهدف لتحقيق المصلحة العامة . 

الذي يترتب على القرار الإداري    ٬: ومعناه يكون الضرر  وجــود ضرر مباشر ويقيني    2
ويكون هذا الضرر ناتجا بشـــــــكل مباشر عن   ٬وليس محتملا ٬مباشر للمتضررو ملموس ومحقق 

  ٬القرار الإداري فعلى سبيل المثال: إذا أدى قرارإغلاق طريق عام لتقليص أرباح متجر تجاري  
 4أن القرار الإداري هو السبب الرئيسي . فيعـــتبر هنا الضرر مباشر إذا ثبت

حدوث ضرر غير عادي أو إستثنائي : ومعــــــــــناه أن يكون الضرر يفوق أو أكـــــــــبر   -3
فعلى سبيل المثال :خسارة مالية طفــــــــــيفة    ٬من ما يتحمله الأفراد عادة في إطار الأعباء العامة  

ــــبيرة قد تؤثر على الوضع الإقتصادي  بينما الخسارة المالية الكـ٬مثلا قد لا تعتبر ضــــــــــــررا إستثنائيا  
 للفرد  وتعتبر كذلك.    

 
 122ص٬2020٬الجزائر  ٬دار العلوم القانونية  ٬نظرية نزع الملكية للمنفعة العامة  ٬زكريا طيبي   -1
 88ص٬2021٬الجزائر  ٬دار المعرفة  ٬الطبعة الأولى  ٬فتيحة بن عيسى  التعويض عن القرارات الإدارية المشروعة   -2
 66ص٬2018٬الجزائر  ٬دار الهدى ٬نظرية القرارالإداري في القانون العام الجزائري  ٬عبد الحفيظ بلعربي -3
 . 97ص ٬2019٬الجزائر  ٬منشورات الجامعة   ٬التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية  ٬فؤاد خليل -4
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حدوثه وجــــــــــود علاقة سببية : ونعنى ذلك أن يكون الضرر السبب المباشر في نشوئه و    4
قد    ٬فإذا تدخلت عــــــــــوامل أخرى كالقوة القاهرة أو بسبب فعل المتضرر  ٬القرار الإداري المشروع  
 تنقطع العلاقة السببية .

 الفرع الثاني :العلاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر

وهي تربـــــــــــط بين   ٬وبدونها لا يمكن إسناد المسؤولية للإدارة    ٬العلاقة السببية ركن أساسي  
أو عن الضرر الواقع    ٬بغض النظر عـما إذا كان مشروعا أو لا    ٬فعل كالقرار مثلا  والضرر

ية وشـــــــروط وسنتطرق لاحقا لتفصـــــيل وتحليل قانوني لمفهوم العلاقة السبب  ٬أوعن طبيعة الفعل٬
 .تحققها وطرق إثباتها وحالات إنقطاعها  وبعض التطبيقات القضائية في الجزائر

التي ٬هي  تلك الرابطة الواقعية والقانونية  أولا : مفهوم  العلاقة السببية وخصائصها  :  
حيث أن فعل الإدارة يكون هو المصدر و السبب  ٬تجعل الضرر ينتج مباشرة عن فعل الإدارة  

أو أن حدوث هذا الضرر كنتيجة مباشرة لفــــــعل ٬الرئيسي والأساسي المباشر لحدوث هذا الضرر
فمثلا : لوأصدرت   ٬ووقع هذا الضرر نهائيا    لما كان  ٬الإدارة بحيث أنه لو لم يصدر هذا الفعل

فإذا    ٬مما يؤدي لأضرار وخسائر مالية لأصحاب المتاجر المجاورة   ٬الإدارةقرار بغلق طريق عام
المسؤولية 1ذ  وتقوم حينــــــــــــئ   ٬ثبت أن قرار غلق الطريق هو السبب الرئيسي والمباشر للخسارة فإن   

كما أن لهذه العلاقة السببية خصائص كخاصية المباشرة التي يجب أن تتوفر في فـــــــــعل الإدارة 
 أثناء إحداثه للضرر وعدم تدخل عوامل أخرى مستقلة كالقوة القاهرة أو فعل الغير فإذا وجــــــدت 

أيضا توجد خاصية اليقين وتعني تحقـــق    ٬هذه العوامل قد تننفي وتنقطع العلاقة السببية  
وخاصية الارتباط المنطقي    ٬الضرر فعليا وأن يكون ملموسا وتستبعد إحتمال أو إفتراض حدوثه  

 بحيث يعتبر السبب الأساسي والرئيسي  ٬التي وجود ارتباط منطقي ومعقول بين فعل الإدارة والضرر
 .   2وهذه الخصائص تعتبر بمثابة شروط لتحقق هذه العلاقة السببية
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في القضاء الإداري مسألة إثبات العلاقة ركن له دور ثانيا : وسائل إثبات العلاقة السببية:  
حيث أكد على أن إنقطاع العلاقة السببية بسبب تدخل فعل الغير أو القوة  ٬مهم في قيام المسؤولية

حيث أن عبء الإثبات في هذه العلاقة يقع على ٬من شأنه أن يعفي الإدارة من المسؤولية  ٬القاهرة  
التي من شأنها أن تثبت أن الضررلم   ٬يتعين عليه تقديم الأدلةعاتق المتـضرر الذي هو مطالب و 

وتشمل وسائل الإثبات شهادة الشهود: هي شهادة أشخاص آخرين   ٬يكن ليحدث لولا فعل الإدارة
 كالجيران أو العملاء مثلا من استعمالها لإثبات تأثير فعل الإدارة على المتضرر. 

حــيث يلجأ القضاء ٬الخبرة القضائية : إستعمال خبير لتقييم العلاقة بين فعل الإدارة والضرر
 كالأضرار البيئية الناتجة عن المشاريع العامة.٬إلى مثل هكذا إجراء في القضايا المعقدة 

التي تظهر وتؤكد انخفاض ٬التقارير المالية والفنية : وهي أن يقدم المتضرر التقارير المالية  
 مثل : تقارير المبيعات قبل وبعد إغلاق الطريق.    ٬الأرباح بعد صدور القرار الإداري 

تعفى الإدارة من المسؤولية    حالات إنقطاع العلاقة السببية و دور القضاء في تقييمها  :
في الحالات التالية التي تنقطع فيها العلاقة السببية : فعل المتضرر وهو كأن يساهم المتضرر 

فمثلا قد تعفي الإدارة ٬مما يؤدي لقطع العلاقة السببية كليا أو جزئيا  ٬بسلوكه في حدوث الضرر  
ابير اللازمة لتخفيف الخسائر بعد قرار إذا تبين أن صاحب المتجر أهمل اتخاذ التد٬من المسؤولية  

فمثلا : إذا    ٬أيضا هناك فعل الغير وهو الضرر الذي ينتجه فعل شخص أخر غير الإدارة  ٬الغلق
المقاو ٬تسبب مقاول خاص أثناء تنفيذه لمشروع عام في إتلاف ممتلكات   لة  فهنا تتحمل شركة 

وكذللك توجد القوة القاهرة مثل كالكوارث الطبيعية فالأضرارالتي تحدثها   ٬1المسؤولية وليس الإدارة
فتنقطع العلاقة السببية فمثلا: إذا أصدرت الإدارة قرار إداري في    ٬لا يمكن توقعها أو دفعها  ٬

إغلاق منطقة حدث بها زلزال فهنا الإدارة تعفى من المسؤولية لان الضرر الأساسي نجم عن 
حيث يتمتع القاضي الإداري    ٬للقضاء الإداري دور في تقييم العلاقة السببية  الزلزال. كما أن  

حيث يعتمد على الوقائع والأدلة المقدمة وهو ما    ٬بسلطة تقديرية واسعة في تقييمه لهذه العلاقة
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وبينت أن إنقطاع هذه العلاقة يؤدي    ٬أكدت عليه المحكمة العليا في مصر في العديد من أحكامها
 1إلى إنتفاء المسؤولية 

فهي تربط   ٬وبالتالي نخلص إلى  العلاقة السببية شرط أساسي لقــــــــــيام المسؤولية الإدارية  
كما ٬يكون سبب مباشر ويقيني  والضرر مع وجود ارتباط منطقي بينهما  بين فعل الإدارة الذي  

المتضرر   يقع على  يتمتع ٬أن عبء الإثبات  إداري  أمام قاضي  بالأدلة  يثبته  الذي يجب  أن 
كما أنه توجد حالات تنقطع فيها كالقوة القاهرة وفعل الغير  ٬بسلطة تقديرية في تقييم هذه العلاقة  

 .تعفي الإدارة وتنتفي بها المسؤولية عنها وفعل المتضرر التي قد

  

 
  1-فؤاد عبد المنعم ٬ القانون  الإداري: المبادئء العامة  والمسؤولية الإدارية  الطبعة الرابعة ٬ دار الجامعة الجديدة ٬ 

. 198ص٬2021الإسكندرية مصر   
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 الفصل الأول  خلاصة

إن نظرية نظرية مسؤولية الإدارة القائمة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
لأن الأصل العام أن مسؤولية الإدارة تقــــــــــــــوم على أساس   ٬العامةأساس استثنائي قانوني حديث

 ٬الخطأ وهذا المبدأ نشأ وتطور في فرنسا 

وتبلور تدريجيا عبر مجلس الدولة الفرنسي والفـــــــــــــقه الإداري  ودورهما المحوري في قضيتي  
"Fleurette "  1938  Couiteas   "1923  ونشأت النظرية في خضم تحولات كبرى شهدها  ٬

 1789وتكرس أكثر خاصة بعد صـــــــــدور وثيقة حقوق الإنسان والمواطن في    ٬المجتمع الفرنسي  
ومع اتساع تدخل الدولة تطلب وجود آلية تعــــــــــــــوض الأضــــرار الناتجة عن نشاطها المشروع   ٬
فنشأ وتطور ٬لى النظام القانوني الجزائري وتم تكييفها مع السياق المحلي  وإنتقلت هذه المسؤولية إ٬

التي كرست ٬سلامية  عبر مراحل بداية من فترة ما قبل الاستعمار التي طبقت فيها الشريعة الإ
رفع الضرر وحملت المسؤولية عن الأعمال الضارة عبر نظام المظالم الذي يعـــــــد نواه القضاء 

إلى فترة الاستعــمار أين طبقت القوانين الفرنسية التي همشت ولم تحمي الجزائريين قانونا  ٬الإداري  
الممتدة منذ الاس٬ للفترة الحديثة  الفرنسي  وصـــــــــــــــــولا  بالقانون  الحالي وأخذ  يومنا  إلى    62تقلال 
  1989  1996  1976ثم بدأ التكريس الدستوري لها في دساتير    ٬تجنبا للفراغ التشريعي   157/

و  1998وتم إنشاء هياكل قضائية كمجلس الدولة سنة    37الماده    2020وصولا لتعديل دستور  
وشكل قانون الإجراءات  ٬ــــــزز تطبيق النظرية  بصدور أحكامها البارزة تم التكريس القضائي مما عـ

وهوما يعكس إلتـــــــــزام الدولة   ٬إطارا قانونيا للتعويض دون اشتراط الخطأ  08/09المدنية والإدارية  
وهذه النظرية في القانون الجزائري ليست مجرد مبدأ    ٬بحماية الحقـــــــــــوق الفردية والعدالة التوزيعية  

لب توافر أركان كالضرر ويشترط فيه أن يكون واقعيا ومباشرا وشخصيا ليستحق نظري بل تتط
التعويض وعمل أو فعل الإدارة ويتمثل غالبا في القرارات الإدارية المشروعة شريطه إثبات العلاقة 

 اري المشروع  والضرر الناتج عنه.السببية المباشرة  بين القرار الإد
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 ـيد: تمه 

إن تطبيق نظرية الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة في القانون الجزائري ، يعتبر       
 مجال حيوي يجسد مدى تفاعل القضاء مع مبادئ العدالة التوزيعية والمسؤولية الإدارية . 

كما أن هذه النظرية تعد ركيزة أساسية  لهذه المسؤولية في القانون الجزائري ، وأن مبدأ  
المساواة أمام الأعباء العامة أحد المبادئ العامة للقانون، يؤلف قاعدة  قانونية بحد  ذاته ، وهو  

ص واجب  التطبيق ، بحسب ما إستقر عليه إجتهاد القضاء الإداري الفرنسي حتى في غياب الن
 .  1، أي أن الإجتهاد القضائي الإداري أنزله منزلة القانون أو التشريع المكتوب

الفرنسي أكد على دستورية المبدأ ، بالتالي أصبح يقوم على أساس دستوري ، و   فالقضاء
حقوق   من إعلان    13إعتبره جزء لا يتجزأ من مبدأ المساواة  أمام القانون ، مرده إلى المادة

، وعليه فإن الدولة متى فرضت الأعباء فلا يجوز أن يتحملها فرد لوحده  1789الإنسان و المواطن
 .2دون سائر أفراد المجتمع

التعويض عن الأضـــــــــرار في  ولهذا المبدأ دور مهم ، نظرا لكونه يتيح للأفراد  المتضررين الحق
والخسائر التي  يتكبدونها جراء قرارات إدارية مشروعة ، أو إخلالات إدارية دون الحاجة لإثبات  
الخطأ ، و يتناول  هذا الفصل التطبيقات العلمية  لهذه  النظرية في القضاء الإداري  الجزائري   

ها المشروعة و إمتناعها عن تنفيذ الأحكام  وكيفيتها، من خلال تحليل مسؤولية الإدارة عن قرارت
القضائية، مع التركيز على أمثلة قضائية واقعية تعكس تطور المبدأ في الجزائر و تحليل بعض  
أحكام و قرارات القضاء الجزائري ، و مدى التطبيق في السياق الجزائري ، و ينقسم هذا الفصل 

دارة عن قرارتها  المشروعة ، والثاني يتناول إلى مبحثين رئيسيين ، الأول يتناول مسؤولية الإ
 المسؤولية المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية .

 
بريك عبد الرحمان ، المسؤولية الإدارية دون خطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري ، رسالة ماجستير في العلوم القانونية،  1

 . 50, ص2011- 2010كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
 .194،ص2010حسينة شرون ،إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة ،الجزائر، 2
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 المبحث الأول : مسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة 

نظرية  الإخلال  بالمساواة  أمام الأعباء القرارات الإدارية من أبرز المجالات التي تطبق فيها
المشروعة ، التي  تصدر عن الإدارة  خدمة  للمصلحة العامة ، و في إطار إشباع  الحاجات 
الاجتماعية تقوم الإدارة بالتدخل بواسطة  القرارات الفردية، أو القــــرارات التنظيمية أو اللوائــــــــــــح 

، والأصل أنه لا يمكن  1أن تكون قرارات إدارية مشروعة أي وفقا للقانون والدستور  والتي يجب
مساءلة الإدارة عن قراراتها المشروعة ، إلا أن القضاء الفرنسي خرج عن هذا الأصل، و أقـــــــــر 
مسؤوليتها عنها ، و أصبحت الإدارة تتحـــــــــمل مسؤوليتها حتى ولو كانت قــــــــــراراتها مشـــــــــــروعة  

لتي تتسـبب فـيها للأفــراد ، إستنادا إلى مـــبدأ المــــساواة أمام  وتعوض عن الأضــرار الغـير عـادية ا
فالتعويض عن الأضرار الخاصة والغير عادية هو الهدف المنــــــشود    الأعباء والتكاليف العامة ،

و المبتغي من هذه النظـــــرية ، ويتـــسع نـــطاق تطبيق مســـــــؤولية  الإدارة  و الدولة عن قـــــــراراتها 
اتها الفـــــــــردية و حينها التنظيـــــمية على أساس مـــــبدأ المساواة  أمام الأعــــــــباء العامة ، ليشمل قرار 

 .2تظهر عدم المساواة بوضح أكثر ، فشخص واحد متضرر والجميع مستفيدين 

المشروعة كمطلب    ولذلك سنتطرق في هذا المبحث،إلى شــروط مسؤولية الإدارة عن قرراتها
 أول والتعويض عن الأضرار الناتجة عن القـرارات المشروعة كمطلب ثاني وهوما سنتاوله لاحقا.

 المطلب الأول : شروط مسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة 

إن تطبيق مبدأ المساواة يعد ضمانة لتحقيق العدالة ، و يشترط في القرار الإداري أن يكون  
قرار مشروعا ، أي قانوني و صادر عن الإدارة وفقا الدستور والقانون ، وبما يخدم المصلحة  

رد أو مجمـــــــوعة العامة ويكــــــــون إما قــرار فـــردي أو تنظــــــــيمي  ،  إلا أنهقد يتسبب في ضـرر لف
تعويض   أجل  من  المسؤولية   لقيام   المبدأ  هذا  إعمال  ضـــرورة  يؤكـــــد  وهوما   ، غيرهم  دون 

 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون   ٬المسؤولية الإدارية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة ٬بوشينة صباح 1

جيجل  ٬جامعة محمد الصديق بن يحي  ٬قسم الحقوق ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ٬تخصص قانون عام داخلي  ٬العام 
 . 63ص 2016٬-٬2015الجزائر ٬
بن   ٬ديوان المطبوعات الجامعية  ٬المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري  ٬مسعود شيهوب   2

 . 11ص٬.2000٬الجزائر  ٬عكنون 
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هذا  في  ســـنـتناول  لذلك    ، معينة  شــروط  توفر  يجب  أنه  غــير   ، للعدالة  المتضررين  ضمانا 
المطلب  مفهـــــوم القرار الإداري المشروع  وعلاقــته بالمساواة  و المصلحة العامة  كفرع  أول، ثم   

 المشروعة  كفرع  ثان.   نتطرق لأمــــثلة  قضــــائية جـــزائرية  لمسوؤلية  الإدارة على قراراتها  

 ة المساواة و مفهوم المصلحة العام الفرع الأول : القرار المشروع وعلاقتة بمبدأ 

الإدارة من خلالها كسب   تستطيع   ، وسريعة  ناجعة  قانونية  وسيلة  الإداري  القـــــرار  يعتبر 
الأمـــــوال والخدمات التي تحــقق بها المصلحة العامة ، من خلال  إعمال مركزها الإمتيازي الذي  

ذا الفرع  أنه تتمــــــــتع  به كسلطة عامة و حجم الإرادة  الذي تستمدها منه ، لذلك إرتأينا في ه
 لاباس من التطرق لبعض تعاريف الفقهية و التشريعية و القضائية  للقرار الإداري كمايلي: 

 التعريف الفقهي للقرار الإداري : أولا

الفــقه كــثيرا ، وتعـــددت التعريفات الفقهية و لم يتفق في وضع  تعريف  موحدا له   إخــــــتلف 
، فمن بين التعريفات التي وردت في نطاق الإدارة ، و نذكر منها على سبيل المثال: تعريف 

أو  الأستاذ خالد بالجيلالي ويعرفه بأنه " إفصـــــاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة ، بقصد إنشاء  
تعديل أو إلغاء أحـــــد المـــــراكز القانونية ، متى كان ذلك ممـكنا عملا وجائزا قانونا وكان الهدف  

 . 1من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة " 

و عرفه الأستاذ سليمان الطماوي بأنه " إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة  
بمقتضى القوانين و اللوائح ، و ذلك بقصد إحدات مركز قانوني ، متى كان ذلك ممكن أو جائزا  

 . 2و كان الباعث عليه إبتغاء المصلحة العامة  " 

العامة ، خالية  من  التعريفات في نطاق الإدارة  حسب رأي  الأستاذ عمار عوابدي أن 
الحقائق و العناصر و الجوانب القانونية  للقرارات الإدارية ، لذا كان لابد من تدخل علم القانون 

ري   الإداري لمساندته و دعمه قضائيا ، للتغلب على هذا العيب ، و عليه  فإن  تعريف القرار الإدا
من منظور القانون الإداري يكون على النحو الآتي : " القرار الإداري هو عبارة  عن عمل  قانوني   

 
 . 12ص,2017٬طبعة  ٬دار بلقيس الجزائر ٬الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية  ٬خالد بلجيلالي 1
 . 30ص1966٬مصر ٬القاهرة ٬الطبعة الثانية  ٬دار الفكر العربي٬نظرية التعسف في إستخدام السلطة   ٬سليمان الطماوي  2
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يحدث آثار قانونية ، بإنشاء مراكز قانونية عامة  أو خاصة لم تكن موجودة ، و مجموعة من  
 1الأعمال الإدارية ، تؤديها السلطة الإدارية و لا تستهدف ورائها إحداث آثار قانونية . 

 تعريف التشريعي للقرار الإداري ال :  ثانيا

إن المشرع الجزائري لم يحدد تعريف للقرارات الإدارية ، تجنبا للدخول في متاهات النزاع 
الفقهي تاركا للمجال للسلطة القضائية لتفعيل الدور الإجتهادي ، أو ما يسمى بالتكريس لمبدأ 
القضاء الإجتـهادي ، على غرار ماهو موجود في فرنسا ، بل إكتفى بالإشارة  إليها بتعاريف 

ناثرة في عدة القوانين و الدستور، منها تلك التي تنظم الوظيفة العمومية و الإجراءات الإدارية مت
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر    09    08مثل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القانون 

 مايلي :

المادة     دستور168نص  السلطات   2020من  قرارات  في  الطعون  في  القضاء  ينظر 
 .2الإدارية 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية " تختص    09    08من قانون  801نص المادة    
-.       3المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى فحص المشروعية "

م ، المتضــــمن    2006يوليو    15المؤرخ في    0603الفقرة  الثانية من الأمر  141نص المادة  
 القانون الأساسي العام  للوظيفة العامة :" تكرس وضعية خارج  الإطار بقرار فردي من السلطة 

" الإدارية   4المخــــــــــولة  المحاكم  طـــــــــــرف  من  للرقابة  يخـــضع  الإداري  القـــــــــرار  أن  كما   ،
 ومجـلس الدولة ، التي تتأكــد من مشروعيته وقانونيته.

 
 . 16ص ٬2013٬الجزائر  ٬دار هومة ٬القرار الإداري في ضوء مجلس الدولة ٬فضيل كوسة  1
يتعلق  ٬م 2020ديسمبر 30المؤرخ في 442- 20م الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم :2020التعديل الدستوري لسنة 2

 م. 2020ديسمبر30المؤرخ   ٬  82العدد٬ج٬ج٬ر ٬ج٬2020بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر  
المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية  ٬م 2008فبراير  25المؤرخ في  0809القانون رقم  3
 . م  2008أبريل  23المؤرخة في ٬21العدد  ٬
 
العدد  ٬ج٬ج٬ر٬ج٬يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  ٬2006جويلية 15المؤرخ في  03-06الأمر رقم : 4

 م. 2006جويلية   16المؤرخ في  46٬2006
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 التعريف القضائي للقرار الإداري : ثالثا

إعـــــــــــــطاء تعاريف  الجزائري ، نظيره المصري  من خلال محاولة  لقد ساير القضاء الإداري
م بمايـــــــــــــــلي : " و بما أن ما    2002جويلية  15للقرار الإداري ، فقضى مجــــــــــلس الدولة بتاريخ  

يسمى بالقـــــــــرار الإداري في الفقه و الاجتهاد القضائي أنه يقصد به إفصاح الإدارة  عن  إرادتـها  
الملزمة  بقــــصد إحــــداث  أثـــــــــــر قانوني أو بأعـــمال مادية  و إجراءات تنفــــــــيذية  و نستـــــخلص 

 . 1ه العناصـــر بالنظــر إلى طبيعة القرارات الذاتية " هـــذ

الإداري   القرار  القانوني صفة  العمل  إشترط لمنح  أنه  الإداري ،  القاضي  فالملاحظ على 
الإفصاح الصريح، فكل برقية من شأنها أن تحدث أثر قانوني من ترتيب الحقوق والالتزامات أو  
مكـــــتوب يشكل مضمون القرار الإداري، وان لم يتم إفراغ الأعمال في شكل القرارات المتعارف  

 .2ا عليه

أساسا  ف  يشترط   ، الجزائري  الإداري  نظرية القضاء  تطبيق  وتفعيل   ، المبدأ  هذا  لإعمال 
الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة وإقامة المسؤولية ، أن يكون القرار الإداري  مشـــــــــــروعا ،  

 أي أن يصدر وفقا الإجراءات القانونية و حـدود الاختصاص و يحــقـق المصلحة العامة . 

عن    1988جويلية    4الذي صدر بتاريخ :  3  88/131بالنظر لأحكام المرسوم رقم :   
المادة   منه أن الإدارة    39رئيس الجمهورية المنظم للعلاقة بين المواطن والإدارة ، حيث تقرر 

المطالبة  للمتضرر من  ، وسمحت  للأفراد  تسبب أضرار  حينما  قـرارتها  المسؤولية عن  تتحمل 
كما أن النص لم يميز مابين القرارات    بتعويض من الإدارة ، سواءا كان قرارا فرديا أو تنظيميا،

 .   4المشروعة والغير مشروعة  

 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام تخصص   ٬مسؤولية الإدارة عن القرارات غير المشروعة ٬حباس  إسماعيل 1

 . 30ص 2014٬2015 ٬الوادي٬جامعة حمة لخضر  ٬تنظيم إداري 
 . 23فضيل كوسة , المرجع السابق ,ص 2
في المؤرخ  ٬  27عدد  ٬ج  ٬ج٬ر ٬ج  ٬م، ينظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن1988جويلية  04المؤرخ في    131- 88مرسوم رقم  -3
 .  م1988جويلية 6
  27عدد.  ج٬ج٬ر ٬ج  ٬م، ينظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن1988جويلية  04المؤرخ في    131/ 88من مرسوم رقم  39المادة    4
 م.  1988جويلية 6المؤرخ في ٬
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ونجد أن موقـــــف التشـــريع والقــضاء في الجـــــــزائر، أنه تبني وإعـــــترف بمســــــؤولية الدولة   
العامة ،   المنفعة  الملكية من أجل  نزع  أقرها في حالات معينة كتشريع  فالمشرع  وبـدون خطأ، 

جويلية    4م الصــــادر في  وتشريعات خاصة لتعويض الملاك مقابل نزع لملكياتهم  وكذلك المرســــــــو 
 .  1الذي تم ذكره آنفا   1988

الإدارة عن  لمســـؤولية  كثــــيرة  تطــــبيقات  نجــــــــــــد   فلا   ، الجـــــزائري  الإداري  القـــــــــــضاء  أما 
قــــرارتها المشــــروعة ، ولا نجد إجـــــتهاد بخصوصها، ماعدا قرار واحد ذكــــره الأستاذ مسعود شيــــهوب  

ـــلال بمبدأ المـــــساواة ، هو القـــرار الصـــــــــادر بتــــــاريخ  في كتابه عن المسؤولية على أساس الإخ ــــ
عن الغـــرفة الإدارية بمجلس قضاء قسنطينة ، و مفاذه أنه أقـــــــر المســـــؤولية  1987فيــــفري    25

قــــرا أنه  المدعي رغم  تجنيد  الوطني، بسبب قرار  الدفاع  للدولة ممثلة في وزارة  ر الغير خطئية 
مشــــروع يخـوله القانون لوزير الدفاع الوطني، و يدخل ضمن مقتــــضيات الخدمة الوطنية، إلا أن 
القضاء حكم بتعويض المدعي الذي تحمل ضر معنوي تمثل في إصابته بخلل أو مرض نفسي، 

م الأعــــباء العامة ،  وأسس هذه المســـؤولية غـــــــــــــير الخطئية على مبادئ مثل  : مــــبدأ المساواة أما
 2فكرة التضامن الاجتماعي ، مبادئ العدالة والإنصاف .  

نجد مجال حماية    ، المشروعة  الإدارية  القرارات  المسؤولية عن  تطبيقات  أهم  بين  ومن 
الملكية الخاصة ، حيث أن حق الملكية يعتبر كنموذج حي للحقوق الشخصية ، التي تضمن  
الدساتير حرية التمتع بها ، وذو أهمية بالغة خاصة في المجتمعات التي تكون فيها وسائل الإنتاج  

، وهو حق جوهري أساسي يمثل إحدى دعائم النظام الإجتماعي ، لذلك المشرع    ملكية خاصة
جعل الأضرار والأعباء الناتجة عن المساس به واجبة التعويض، فعندما تعتدي السلطة العامة  
على هذا الحق الخاص التي هي مكلفة ومن واجبها حمايته ، فمن المنطقي أن الأضــرار الناتجة  

جبة للتعويض، فمــثلا قرارات نزع  الملـــــكية من أجل المنفعة العامة ، التي  عن المساس به مستو 
المصلحة   الإدارة بغرض إشباع  احتياجات  الجزائري، حيث أن  القانون  بارزا في  نمــوذجا  تعد 
العامة من إنشاء الطـرق والمرافـق العامة، تعمد إلى إصدار مثل هذه القــرارات، لكن هذه القرارات  

 
 .  12ص٬مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري )دراسة مقارنة(، المرجع السابق  1

  مسعود شيهوب ، المرجع نفسه ، ص12. 2
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قد  تسبب أضرا للأفـــراد ، لخطورة  إجـــراءات نزع  الملكـــــية من جــــــــــــهة ، إضــــافة لمساسها بحـــق 
 .1الملكية الخاصة مـــن  جهة أخرى ، بإعتبارها حقا مقدسا تكــــفله مختلف الدساتير والقوانين 

وأيضا مثال آخر عن القرار الإداري المشروع  : مثلا قرار إنشاء سوق عمومي جديد قد 
 يكون  قرارا مشروعا ، لكنه يؤثر سلبا على تجار السوق القديم . 

وفي القانون الجزائري ، القرار الإداري المشروع يخضع  لشـــــروط الشرعية  المنصوص   
صفر    18المؤرخ في     09  08عليها  في قانـون الإجراءات المدنية و الإدارية القانون رقم :  

، و لكن على الرغم من مشروعيته ، إلا أنه يسبب  ضرر    2008فبراير     25الموافق    1429
 مثلما يتضح لنا من خـــــلال المثال التطـــــــبيقي التالي من القـــــضاء الجزائري :  خاص للفرد  

حينما يتعلق الأمــر بفرض قيود  إداريــــة ، عن طريق قــــــرارات غلق طرق مؤقـــــــتا لأجــــــــــــل 
إجراء أعمال صيانة بها ، حيث حكمت المحكمة الإدارية في إحدى القضايا، بتعويض صاحب  

عنه   الزبائن  نقص  إثــــر   ، إيرادته  إنخفاض  لضرر  تعرض  تجــــــــــــاري  إغــــــــــــلاق   متجر  بسبب 
الطــــــريق الرئيسي  لفترة طـويلة ، حيث إعتـــبرت المحكمة أن الضـــــــــــــرر يدخـــــل و يندرج  تحت  

 2الإخلال بالمســــــــاواة أمـــــــام الأعباء العامة. 

 رار المشروع  مع مبدأ المساواة علاقة الق : رابعا 

من الفقه الفرنسي ، يعتبر     إن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة  الذي تم أخده و إستقاؤه
أن  ضرورة التساوي في توزيع الأعباء الناتجة عن تلك القرارات المشروعة ، التي تصدرها الإدارة  
على الجميع و تخدم المصلحة العامة ، أما إذا حدث تحمل ضرر أو عبء استثنائيا كخسارة 

ـــــــر هنا  يشكل إخــــــــلالا بالمبدأ و هو ما  مالية أو تجارية كبيرة بسبب قــــــــرار إداري ، فهذ الأمــ

 
  30المؤرخ في ٬ 82عدد  ٬ج٬ج ٬ر  ٬ج  ٬م2020من التعديل الدستوري لسنة    60المادة  (الملكية الخاصة مضمونة )1

 .  2020ديسمبر 
  ٬2002٬الجزائر  ٬ديوان المطبوعات الجامعية  ٬التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري  ٬أحمية سليمان 2

 . 112ص
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،  كأن  يصدر قـــــــــــرار بإقامة جسر عام، مما يتسبب في تقليص حـــــركة 1يستوجب التعويض  
 الزبائن لمتجر معين، و يؤدي لنقص إيراداته وهو ما يبرر المطالبة بالتعويض . 

 مفهوم المصلحة العامة  خامسا  

روعة وتهدف  ش ـفا،والتي وجدت من أجلها هذه القرارات المنالمصلحة العامة التي ذكرناها آ
تحقيقها لتدخل ،إلى  الأسمى  الهدف  أنها هي  على  الجزائري  الإداري  القضاء  القانون و  يعرفها 

سواءا  كانت   ٬الإدارة  في تحقيق المنفعة العامة والجماعية   و الصالح العام  لكامل للمجتمع  
والمبرر الأساسي  للتدخل في شؤون   2٬أو معنوية كتحقيق الأمن والاستقرار  ٬مادية كالبنية التحتية  

شريطة أن يكون هذا  التدخـــــــــــــــــــل   ٬الأفراد بإصـــــــــــدار قرارات أو فرض قيود على الحريات الفردية  
رارت  قكال  ٬  3التناسب  بدأي المشروعية     و ماة لعمرا   ، ــوة  جـداف المر همتناســـــــبا و مشروعا مع الأ

للمبنالمتعلقة   الملكـــــية  العامةنــزع  بتحقيقها  جلأ،فعة  مبررة  فهي  الطرق   و  المستـشفيات  بناء  ل 
مع وجوب خضـوعها للرقابة القضائية للتحقق من عدم التجاوز أو الانحـــــــــــراف    ،للمصلحة العامة  

التي ،من أجل تعويض الأفراد عن الأضرار غير العادية ،ـؤولية الإدارةس التي تقيم م ٬في السلطة 
 تسببها قراراتها المشروعة إستنادا لمبدأ المساواة . 

ت و عو  يسعى  الذي  الهدف  ذلك   : أنها  على  الجزائري  القانون  في  العامة  المصلحة  رف 
 .  4يخـــــــدم المجتمع ككل مثل : إنشاء البنية التحتية أو تنظيم الخدمات العامة 

 الفرع الثاني : أمثلة قضائية جزائرية لمسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة  

 19032015المؤرخ في  097935أولا : دراسة التعليق على قرار مجلس الدولة رقم: 

بل طار نظريإليس مجرد  ،عباء العامة في القضاء الجزائري أمام الأتطبيق نظرية المساواة  إن  
جتماعي الجزائري  الإ  ين يتم تفسير هذا المبدأ ويكيف مع الواقعأ،ممارسة القضائيةإلى اليتعدى ذلك  

ـوازن  تتوفيقه في الحفاظ ال  مدىمن خلال  ،الذي تبنى هذا المبدأ بمرونة من الفقه الفرنسي، الملموس
 

  بن ترجا الله علي ٬ المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري ٬ دار الهدى ٬ الجزائر ٬٬2015 ص145. 1
 عمار عوابدي ٬ القانون الإداري ٬ المرجع السابق٬ص  45. 2

 . قانون الإجراءات المدنية والإدارية ٬2008فبراير  25المؤرخ في  09  08من القانون رقم  2المادة  3
 - عمار عوابدي ٬ قضاء التفسير في القانون الإداري ٬الجزائر  ٬ دار هومة ٬2002٬ص45. 4
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الإدارة من خلال قراراتها المشروعة وحقوق الأفراد المتضررين جراء    تحققها  بين المصلحة التي
غيرعادلةماينجم عن   أعباء  من  القرارات  غيرهم  ،هذه  دون  عليهم  تفرض  مثالا سلذا،قد    نتناول 

-19:ؤرخ فيمال097935ـم:قر   1مجلس الدولة  قرار  التعليقعلىبدراسة    ،في هذا السياق  اتطبيقي 
ــباء  علال بالمـساواة أمام الأخبنظـرية الإيعد كإعترافبالنسبة للقضاء الجزائري  الذي  ،­03­2015

 2للمسؤولية الإداريةالعامة كأساس مستقل

القرارإ لهذا  العام  والسياق  القانوني  الاطار  بلدية ي  ن  ضد  مواطن  رفعها  بدعوى  تعلق 
قامة سوق غير شرعي للخضر  إزمة لمنع  لاجراءات الإتخاذ الإياها بالتقاعس عن  إمتهما  ،وهران

ستند  إوقد  ،المكان المسمى غامبيتا وهران    ،شارع بن يحي   08مام مسكنه الكائن  رقم  أ  والفواكه 
أضرار مادية ن هذا التقاعس تسبب له في  أمعتبرا    ،عباء العامة أمام الأالمدعي الى مبدأ المساواة  

وتدني جودة الحياة في محيط   ،زعاج الصوتي والكلام البذيء من الباعةومعنوية تمثلت في الإ
خص المسؤولية وبالأ  ،وهذا القرار يدخل ضمن اطار المسؤولية الادارية في القانونالجزائري   ،مسكنه

وهذا    ، عباء العامةعلى مبدأ المساواة أمام الأ  و التقاعس الاداري بناءاأعن القرارات المشروعة  
ويهدف ،نوني الجزائري  نتقل الى النظام القاإالمبدأ الذي تبنته التقاليد القانونية القانونية الفرنسية و 

الى تعويض الأفراد الذين يتحملون أعباء غيرعادلة نتيجة قرارات ادارية تخدم المصلحة العامة  
وهي الفوضى    ،ويستمدها من كونه يعالج قضية شائعة في المدن الجزائرية  ،وتكمناهمية القرار

 .الناتجة عن الاسواق الغير شرعية وتاثيرها على السكان

نجد ندرة حقيقية في الأخذ    ٬من خـــلال التتبع لقـــــــــــرارات مجلس الدولة الجزائري   هغير أن
المؤرخ في   097935القراررقم:  وبالتالي  الخطأ والمخاطر،بهذه النظرية مقارنة بالأسس الأخرى ك

معها  قضية )بالمتعلقب  19­03­2015: بلدية وهران ومن  ل،ط( ضد  مفهوم هذه  سبيلا  معرفة 
 :   القرارسنعرج على تحليل هذا لذلك  ،3ـزائري جالنظرية وشروطها لدى القاضي الإداري ال

 
-آيت عودية بلخير محمد ٬ تعليق على قرار مجلس الدولة رقم :097935 المؤرخ في 19/ 03/ ٬2015 المسؤولية الإدارية 1 

،  06ام الأعباء العامة، المجلة الدولية للبحوث القانونية السياسية،جامعة غرداية ، المجلد أساس الإخلال بالمساواة أم
. 290ص٬2022٬03العدد  

 -آيت عودية محمد بلخير ٬ المرجع السابق  ٬ ص 290. 2
 -آيت عودية محمد بلخير ٬ المرجع نفسه  ٬ ص 3.294
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 08الساكن بالمسكن  ط( )بالمواطنالمدعى :  أننجد ­بالنسبة لوقائع القضية :­1
 .لاية وهرانو  و بلدية وهران يتمثل في كل منالمدعي عليه: غامبيتا وهران وشارع بن يحي 

في الشكوى من إقامة سوق غير شرعي امام مسكن المدعي مما  وموضوع الدعوىيتمثل ­
 . تسبب له في إزعاج صوتيوكلام بذيء وتدني جودة الحياة 

الأساس القانوني: مبدأ المساواة امام الاعباء العامة مع الادعاء بان تقاعس البلدية   ­
 .فرض على المدعي أعباء غير متناسبة مقارنة بغيره من المواطنيين

تدور المشكلة القانونية في هذا القرار وتتمحور حول الاسئلة التالية  المشكلة القانونية : ­2
عن منع السوق غير الشرعي  وولاية وهران  بلدية وهرانالجماعتين الإقلميتين هل تقاعس  ­

 نه خرقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ؟أعتباره إ يمكن 

الأضرارالتي  ­ أضرارا    هل  تعتبر  الحياة  جودة  وتدني  الصوتي  كالإزعاج  المدعي  لحقت 
 ستثنائية تستوجب التعويض ؟إ

دارة في إدارة  حق المدعي في التعويض ومصلحة الإ كيف يمكن تحقيق التوازن بين ­
 1وماهي معايير تقدير التعويض في مثل هذه الحالات ؟ العامةمواردها

 بلدية وهران  الجماعتين الإقلميتين  قضى مجلس الدولة بمسؤوليةالحل القانوني القضائي:­3
جراءات الكافية لمنع إقامة السوق غير إذ لم تتخذ الإ،على إثبات تقاعسها  بناءا    وولاية وهران

الذي أدى إلى تحميل المدعي أعباءا ،خلالا بواجباتها التنظيميةإمما يشكل    ،الشرعي وتنظيمه
التي لم يتعرض لها غيره من بقية السكان    ،غير عادلة في تحمله للإزعاج الصوتي والمضايقات 

الذي ألزم بدفعه من طرف    ، وتم الإعتراف بها كأضرار فعلية تستحق التعويض  ،بنفس الدرجة
 2. لكن دون تفصيله لقيمة التعويض أو معايير تقديره ،البلدية لصالح المدعي

 المبادئ القانونية :إستند قضاة مجلس الدولة الى النصوص القانونية التالية :  4_

 
 -آيت عودية محمد بلخير ٬ المرجع نفسه  ٬ ص 1.296
 -آيت عودية محمد بلخير ٬ المرجع نفسه  ٬ ص 2.303
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 منه. 94المتعلق بالبلدية : المادة  22/06/2011المؤرخ في  10- 11القانون  -

  114و  112المادتان  المتعلق بالولاية :    21/02/2012المؤرخ في    07-12القانون رقم: -
 منه . 

المتعلق بممارسة النشاطات    10/10/1993المؤرخ في    237-93المرسوم التنفيدي رقم : -
 1التجارية والحرفية والمهنية غير القارة 

عتماده مبدأ المساواة إ ساس القانوني الذي تم  أن الأنجد  لجانب الموضوعي  وكتحليل قانوني ل
عباء يضمن العدالة في توزيع الأمبدأ قضائي متطور في القانون الاداري    وهو،أمام الأعباء العامة

وهذا المبدأ يستمد دعمه من الدستور    ،دارية في القانون الجزائري نشطة الإالتي تنتج عن الأ  ،العامة
ضرار الناتجة عن التي تتيح التعويض عن الأ124الجزائري المادة ومن القانون المدني المادة  

والاجتهاد القضائي من خلال تبني القضاء الجزائري لهذا المبدأ في    ، أفعال و نشاطات الادارة  
الادارية   المسؤولية  في  قرارات  الجماعتين  أو   ،عدة  بتقاعس  المجلس  اعترف  القرار  فيهذا  يضا 

عباء غير عادية الذي يعد حسب القانون الجزائري أ دى لتحميل المدعي  أالذي  ،خاصة البلدية  
ضمن   ضمن  قراراتها  يدخل  عن  الادارة  القرار،مسؤولية  أن  الخاصة  أ  كما  الشروط  ثبت 

عباء أ تجاوز  )  وإستثائيا  (الارتباط الواضح بفعل او تقاعس الإدارة  )  ن يكون مباشراأك،بالضرر
بحيث تأثر المدعي كفرد بشكل غير متناسب  )ومحددا  (ضرارالمدعي مقارنة بغيره من السكانأو 
ضرارالمعنوية على شهادات المدعي وتقاريرعن ديره للأعتمد في تقإ كما المجلس فيهذا القرار    ،(

الموقع   قيمةالتعو ،حالة  تقدير  تفاصيل  غياب  الأمع  لان  يصعب  يض  المعنوية  ضرار 
أن  وبالتالي  ،قياسها يطرح  نلاحظ  العامة  إالقرار  المصلحة  بين  التوازن  الأسواق  )شكالية  تنظيم 

التجارية   الأنشطة  الافراد،(ودعم  هادئة  )وحقوق  بيئة  في  أقر    (،العيش  عندما  المجلس  لكن 
مما يعكس توجه القضاء الإداري الجزائري نحو حماية    ،المسؤولية اعطى الاولوية لحقوق المدعى

 . ألا أن القرار لم يناقش بالقدر الكافي كيفية تحقيق هذا التوازن  ،الأفراد من الأعباء غير العادلة

 المطلب الثاني : التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات المشروعة 

 
 -آيت عودية محمد بلخير ٬ المرجع نفسه  ٬ ص 1.291
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هو إلـــــغاء العمل    ٬ــيع أركانها  مإن الجزاء الذي يرتبه قيام المسؤولية الإدارية بعـــــد توافر ج   
ولكنه لا يكفي بمفرده لحماية حقـــــــــوق وحريات    ٬الإداري المتسبب في الضرر وإزالة جمــيع آثاره  

  – بل يجب التعـــــــــويض عن الأضــــرار  ٬الأفــــــراد ولتجاوز الإخــــلال الناتـــــج عنه لمـــــــبدأ المـــــــــــساواة  
وهنا تبرز أهمـــــــية قضاء التعويض كطــــريق مكمل لقضاء    –عن طريق رفع دعوى التعويض  

 حتى يتمكن الأفراد من مطالبة الجهات المختصة بضرورة جبر هذه الأضرار.  ٬الإلغاء 

 الفرع الأول  : أسس تقدير التعويض في ظل مبدأ المساواة 

الجزائري       القانون  المســـــــؤولية الإدارية في  المساواة أساس جوهــــــري في  الذي    ٬مبــــدأ 
وبالأخــــــــص قـــــــــــــرارات مجـــــــلس الدولة الفرنسي التي ساهمـــت في   ٬إستلهمه من الفــــــقه الفرنسي  

و ينص هذا المــــــبدأ على عدم جواز تحميل فئة   ٬المساواة  إرســـــــــــاء قواعــــــــد التعويض على أساس  
معينة أو فــــــرد أعباء غــــير متناسبة ناتجة عن قرارات تخــــدم المصلحة العامة مثل :نزع الملكية  

ــــــل  أو فرض قيـــــــود إدارية كتقـــــــييد الأنشطة التجارية أو كإغـــــلاق الطرق لأجـــ  ٬لإنشاء المشاريع
تنظيمية   الأعباء   ٬أغراض  لتلك  توزيعه  خــلال  الاجتماعية من  العدالة  تحقيق  بذلك  مستــــــهدفا 

 1الناتجة عن القرارات الإدارية المشروعة  بشكل عادل . 

وفي    ٬أما فيما يخص معايير و الأسس القانونيةلتقديرمسألة تعويض في القانون الجزائري  
التي  تعد كواسطة ووسيلة ومبرر    ٬نطاق ومجال نظرية الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة  

ث أن  حي  ٬لإعادة التــــــــوازن بين الأفراد الذين تكبدوا أعباء خاصة وغير عادية وباقي المجتمع  
أي بمعنى أن    ٬تقدير هذا التعويض  يعتمد ويقدر بناءا على مـــــــــبدأ التعويض العادل  والكامل  

الإدارة فعل  عن  والناتجة  المترتبة  والمعنوية  المادية  الأضرار  كافة  التعويض  فتقدير .2يغطي 
 :التعويض في القانون الجزائري يرتكز على معايير محددة ليضمن تحقيق المساواة وهي

 
   محمد الصغير بعلي٬ المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري ٬ المرجع السابق٬ص145. 1

  عبد المولى٬ نشأة وتطور وظائف الدولة٬ مجلة إضاءات في الدراسات القانونية ٬2019٬ ص 88 . 2
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والمحقق:1 والمحسوس  الضــررالفعلي  والماديأوالمرئي  الضررالواقعي  ذلك  بمعنى ،هو  أي 
ويكون معين أومقدرأي بمعنى الضررمحدد ومباشرمثل: فقدان قيمة عقار   ،الضررالمثبتوالملموس
 و إنخفاض الدخل بسبب قرار إغلاق طريق عام٬نتيجة لنزع الملكية 

إدارية قيود  بسبب  الدخل  التالي: ،أوممكنتقلص  المثال  لدينا  سبيل  فعلى 
وحكمه فيمايلي :حيث قررت   وتتلخص وقائعه وإجراءته  2018فبراير  22بتاريخ :789/2018قرار

ق يالمحكمة الإدارية بالجزائر وقضت فيه بتعويض تاجر تكبد خسائر و أضرار نتيجة لإغلاق  طر 
 .تبرت المحكمة الإداريةعحيث إ  ،ـئة من زبائنهمبال  60رئيسي أدى إلى إنخفاض بنسبة 

 .1الضرر محققا وواقعيا إستنادا على التقارير المقدمة 

وهي تلك الرابطة الواقعية، التي يشترط أن تكون بين الضرر و القرار    العلاقة السببية :   2
ر علاقة مباشرة مابين عمل الإدارة المتمثل في القرار  فالإداري المشروع ، أي بمعنى ينبغي تو 

عل و تثبت أن الضرر ينشىء وينتج بصـورة  جالإداري و الضرر الناجــــم أو الناتج ، و التي ت
لق طريق عام مثلا إلى نقص وتقليل غمباشرة عن القرار الإداري المشروع ، كأن يؤدي قرار  
 ذلك : ـلس الدولة الذيتوضح جحركة التجارة في منطقة معينة ومحددة، ولدينا المثال لم

الدولةرقمق في    2020/  234  رارمجلس  برفض    2020مايو    10المؤرخ  قضى  والذي 
إدعى مواطن أنها لحقته جراء إنشاء جسر عام قرب منزله ، ولكن  ٬التعويض عن خسارة مالية  

 2أنه توجد علاقة سببية مباشرة بين القرار والضرر المدعى .  ٬نظرا لعدم إثباته

3   : للضرر  والخاص  الإستثنائي  للضرر  الطابع  الاستثنائية  الضرر    ٬الصفة  أن  تعني 
  ٬ومتكافل    ٬لما تقتضيه الحياة في مجتمع متضامن  ٬يحـــــــــمل معه أعباء غير عادية غير مألوفة

الأفراد  بين  عادي    3٬ومساو  الغير  الضرر  أيضا  الجسيم    ٬ويسمى  الضرر  ذي  ٬أو  الضرر  أو 

 
 

 قرار المحكمة الادارية بالجزائر رقم 2018/789 ٬ بتاريخ 22 فبراير2018  . 1
 -قرار مجلس الدولة  ، رقم 234/  2020 ، بتاريخ 102مايو2020.

تخصص: القانون كلية الحقوق والعلوم   ٬أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في العلوم٬مسؤولية الدولة دون خطأ ٬خليف ياسمين -
 3السياسية٬ جامعة مولود معمري ٬ تيزي وزو٬2022٬ ص107.  
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الجسامة وهي صياغات إستعملها مجلس الدولة الفرنسي للدلالة على استثنائية الضرر للضــــــــرر، 
  ٬أنه يمس مصالح  فرد معــــــــــــــين أو مجموعة من الأفراد  ٬ويقصد بطابع خصوصية هذا الضرر

فالضرر العام    ٬الخاص  أي أن الضرر المرتب لمســـــــــؤولية الإدارة في التعويض هو الضــــــــــرر  
التي يفترض تحمل تبعاتها من قـــــــبل الأفراد من   ٬لا يتم تعويضه باعتباره من قبيل الأعباء العامة

 أجل الصالح العام .  

الذي يتم على حسب  ٬هو ذلك التقــــــــدير لقــــــــيمة التعويض التقدير العادل والمنصف :   4
ولكن شــــــــرط أن لا يتجــــــــــاوز التعويض قيمة هذه  الخسارة الفعلية    ٬القيمة الحقيقية والفعلية للضرر

ثال قرار مجلــــــــس  فعلى سبيل الم   ٬مع الأخذ بعين الاعتبار  تجنب الإثــــــــــراء غير المشــــــــــــروع 
حيث قضى بعملية تقـــــــــــدير التعويض عن   ٬2021مارس  20بتاريــــــــــخ    123/2021الدولة رقم  

مع  ٬معتمدا في ذلك على متوســــــط أسعار السوق في المنطقة     ٬نزع ملكية عقار في العاصمة
 اشرة كتكاليف الانتقال لسكن جديد.التعويض عن الخسائر غير المب

قضائي  لحكم  تحليل  بتاريخ  :     ولدينا  الإدارية  المحكـــمة  عن  صدر  لقـــــــــــــرار 
حيث قضت المحكمة في قضية تتـــــــــعلق نزع ملكـــــــــــية أرض زراعـــــــــــية خاصة    2019/07/10

فحكمت المحكمة بتعويض المواطن المتضرر حيث شمل هذا التعويض  ٬بمـواطن لإنشاء سد مائي  
قيمة الأرض  إضافة إلى تعويض عن فقدان الإنتاج الزراعي لمدة محددة تم تقديرها  بخمس 

 .  سنوات 

 وقدرت هذا التعويض وفقا لمعايير محددة شملت مايلي: ٬بحيث حددت المحكمة التعويض 

 قيمة الضررالمادي :حيث تم تقدير التعويض عن قيمة الأرض بناءا على تقييم السوق .  -

 الضرر المعنوي : الإزعاج الناتج عن تغيير نمط الحياة والبيئة المعيشة .  -

 الضرر الاقتصادي : والذي يتمثل في خسارة الإنتاج الزراعي لمدة خمس سنوات.  -

 الخسائر المستقبلية : والتي تتمثل في تفويت وفقدان فرص إقتصادية متوقعة.   -
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المواطن تحمل عبئا غير عادي المحكمة أن  المواطنين في    ٬فأثبتت  دون غيره من باقي 
وان التعويض هنا جاء يهدف إلى   ٬المجتمع مما شكل إخلالا بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

 إعادة التوازن وتحقيق المساواة مستندة في ذلك إلى مبدأ المساواة.  

حيث أنه  يلعب   ٬يعد القضاء الإداري الجزائري كضمانة أساسية ٬وفي تطبيق مبدأ المساواة 
و تقدير التعويضات بالشكل الذي يحقق  ٬من خلال مراجعته لقرارات الإدارة    ٬دور رئيسي ومحوري 

فالقضاء الجزائري بناءا على سعر السوق في وقت    ٬التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة
كأن يقدر قيمة الأرض أو العقار في  قضايا نزع الملكية، مع    ٬خاذ القرار يقوم بتقدير القيمةات

أخذ الخسائر غير المباشرة في الحسبان وبعين الإعتبار كفقدان الفرص الإستثمارية  فكثير من  
الأحكام القضائية، أكدت على ضرورة أن هذا التعويض شامل وكافي بحيث يغطي كافة ومعظم  

 ويتبين لنا ذلك من الأمثلة التالية التي تدل على ذلك:  ٬ضرار الناتجة الأ

حيث قضت المحكمة   20201أفريل    12بتاريخ   321/2020قرار المحكمة الإدارية رقم    
إنشاء محـــــــــطة   تم نزعه من أجل  الذي  العقار  بإلزام الإدارة  بدفع تعويض شامل يغطي قيمة 

والخسائر والأضرار الناجمة عنه من توقف نشاط تجاري كان يعتمد    ٬قطارات في ولاية قسنطينة   
ملكية من أجل إنشاء محطة  فكان قرار المحكمة الإدارية هذا في قضية تتعلق بنزع ال  ٬على الموقع

 قطارات في ولاية قسنطينة . 

القرار رقم   وهو  بالبليدة  الإدارية  للمحكمة  قرار  آخر صدر  مثال  في    654/2017أيضا 
متجر٬  2017نوفمبر  30بتاريخ   أو  بتعويض صاحب محل  فيه  تعويض    ٬الذي قضى  ومنحه 

التي تسبب فيها قرار إداري متعلق بتقييد حركة المرور    ٬بالمئة من الخسائر المحققة    70يعادل     
ب أعمال صيانة دامت لمدة سنتين. مستندا في ذلك ومعتمدا على تقارير  في شارع تجاري بسب

 2الخبرة من أجل تحديد نسبة الخسارة وتقدير منح هذا التعويض . 

 
 قرار المحكمة الإدارية بقسنطينة ٬ رقم  321/ ٬2020 بتاريخ 12 أفريل 2020. 1
  قرار المحكمة الإدارية بالبليدة ، رقم  2017/654، بتاريخ 30 نوفمبر 2017 . 2
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المساواة   نجد في ظل مبدأ  تواج٬كما  التحديات  ومن  العديد من  التعويض  تقدير  ه عملية 
 : بينها

كالتأثير النفسي مثلا الذي   ٬أن هناك صعوبة في تحديد أو تقدير الأضرار غير المباشرة    
أو في مسألة  تقدير الخسائر المستقبلية التي تنتج  و تنجم عن قرار   ٬يتعرض له المتضررين  

  2019/  987أو خسارة فرص إستثمارية  فمثلا في قرار المحكمة الإدارية بتلمسان رقم   ٬إداري 
حيث أن  المحكمة الإدارية في قضية أحليت أمامها تتعلق بنزع ملكية   ٬2019أغسطس    5خ  بتاري

 التي تعرض مالك لعدم توفر ووجود أدلة كافية . ٬رفضت التعويض عن الأضرار المعنوية

وهو أن الإمكانيات والقدرات المالية أو الموازنات  ٬أيضا تحدي آخر يواجه عملية التعويض    
قد تتسبب في إعاقة عملية دفع وتقديم التعويضات   ٬العامة للدولة ومحدودية مواردها المالية للإدارة  

 في بعض الحالات مما سيؤدي حتما إلى تقليص قيمة التعويض أو تأخير التنفيذ .

قد تختلف بين الخبراء مما إلى وقوع تفاوت بينهم    ٬أيضا تقديرات قيمة العقارات أو الأضرار  
مما يسبب في نشوء نزاعات قضائية طويلة فعلى سبيل المثال قرار المحكمة    ٬في مسألة التقديرات

ية  حيث عيينت لجنة خبرة ثانية من أجل تسو ٬  111/2022الإدارية في قضية بولاية الجلفة  رقم  
 خلاف قام حول قيمة أرض تم نزع ملكيتها. 

 الفرع الثاني :  حدود التعويض في القانون الجزائري 

التعويض عن الأضـــرار الناتجة عن القرارات المشروعة  في القانون الجزائري  مســــألةإن   
حيث ينظم    ٬تكتــسي أهمـــية بالغة  ، و لها إطار قانوني محدد تخضع له  في القانون الجزائري 

التالية   القوانين  أحـــــــكام  إطار  في  التعويض  المدني٬حـــــــدود  للمسؤولية  العامة  القواعد  هي  ة و 
  26المـــــــؤرخ في      58  75المنصوص عليها في  القانون المدني الجزائري الأمــــــــــــر رقم :   

مع مراعاة خصوصية القرارات الإدارية  ، وقانون نزع  ٬منه (    124)لاسيما المادة    1975سبتمبر
هذا هو تحقيق التوازن  والهدف المرجو في 1991٬أفريل  27المؤرخ في  9110الملكية القانون 

و ضمان قدرة الإدارة على تنفيذ المشاريع    ٬بين حماية حقوق الأفراد والامكانيات المالية للدولة
وعدم تحميل الأفراد أضرار غير مبررة نتيجة القرارات المشروعة ، كما    ٬التي تستهدف المصلحة
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المالية   القيود  مراعاة  مع   ، المساواة  مبدأ  على  بناءا  الإدارية  المسؤولية  قواعد  تطبيق  يتم  أنه 
 والإدارية. 

و تشـــترط شروط أولها أن الضرر لابد أن يكون ضررا  ٬ولكن تطبيقاته العملية  محدودة   
وهو ما يؤدي إلى استبعاد تلك الأضرار العامة التي يتحملها المجتمع ككل   ٬غير عادي وخاص 

و الشرط الثاني  وجود قيود مالية تواجه الادارة وتحول دون تقديم تعويضات كافية خاصة حينما   ٬
 1تكون هناك مشاريع كبرى وتتطلب  أموال و ميزانيات الضخمة . 

وبــــطء  لتأخر  نتيـــــــــــــجة  يكــــــون  الذي  التعويضات  صرف  في   التأخـــير  عن   فضلا 
 ٬مما يصعب و يفاقم من أزمة ومعاناة المتضررين ، في بعض الحالات ٬الإجـــــــــراءات القضائية 

ها الرفض من  يقابل  ٬الطلبات التعويض التي لم يثبت فيها  علاقة  سببية بين فعل الإدارة والضرر
يظهر لنا    ٬.ولدينا المثال التالي لحكم قضائي2مما يشكل  تحدي قانوني كبيرا   ٬طرف المحاكم  

 كشرط للتعويض: تحدي إثبات الضرر الخاص 

وتتلخص  03/02/2020تحليل حكم قضائي لقرار صادر عن مجلس الدولة  بتاريخ 
 وقائع 

الحكم   هذا  في  إنشاء محطة    ٬القضية  الذين تضرروا من  المواطنين  بقيام مجموعة من 
فقبل    ٬بتقديم طلب تعويض عن تضررهم من انخفاض طفيف في قيمة العقارات  ٬لمعالجة المياه

معــــــــــتبرا أن الضرر)انخفاض طفيف في قيمة العقارات(    ٬طلبهم هذا بالرفض من طرف القضاء
  يرقى  إلى درجة و مستوى الضرر الخاص.  ولا٬كان عاما 

 وتتجلى الحدود القانونية  للتعويض حسب القوانين  الجزائرية  فيمايلي : 

أن يكون الضرر محققا ومباشرا فلا  ٬إن القانون الجزائري يشترط في مسألة التعويض    ­1
المستقبلية المحتملة   فمثلا لدينا في    ٬إذا لم تثبت بأدلة قاطعة    ٬يمكن التعويض عن الخسائر 

/   543وهي القضية ذات الرقم :    ٬إحــــــدى القضايا التي أحليت على المحكمة الإدارية ببجاية  

 
  أحمد محيو ٬محاضرات في المؤسسات الإدارية ٬ المرجع السابق٬  ص203 .   1
  عمار عوابدي٬قضاء التفسير في القانون الإداري ٬ المرجع السابق ٬  ص78 .  2
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الذي   ٬عندما تم إنشاء مشــــــــروع سياحي  قرب أرض  مواطـــــــن٬  2020يونيو  25بتاريخ      2020
وادعى حدوث خسارة مالية مالية له نتيجة إنشاء هذا المشــــــروع    ٬رفع دعوى قضائية حول المشروع

أي أن القانون  ٬لفـــــــعلي  لعــــــدم وجـــود دليل قاطع على الضــــــــرر ا  ٬لكن القضاء رفض التعويض  
 الجزائري لا يعوض عن الأضرار  المحتملة أو الأضرار غير المباشرة . 

تعـــــــويض يتجاوز التقدير الفــــــــعلي والحقيقي ٬القانون في الجزائر يمنع منح المتضرر    ­2
فمثلا في قضية نزع ملكية في ولاية  ٬مما يؤدي إلى إثراء هذا المتضرر  ٬لقــــيمة الضرر الفعلي  

الإدارية   المحكمة  من  قرار  فيها  صدر  التي  رقم    ٬سطيف    10بتاريخ    789/2021تحت 
حين قضت المحكمة برفض طلب تعويض إضافي عن القيمة العاطفية  لعقاره    2021برأكتو 

القضاء٬ أمام  المالك  به  تقدم  فقط على   ٬الذي  يقتصر   و  يشمل  التعويض  أن  على  أكد  الذي 
، أي أن المشرع الجزائري يحظر الإثراء غير  1الخسائر المثبتة والقيمة السوقية  الحقيقية للعقار

 المشروع . 

بحيث   ٬الإدارة الجزائرية ممكن في بعض الحالات أن تلجأ لوضع حد أقصى  للتعويض  ­3
ومـــــــما    ٬أن الإدارة  تقوم بناءا على معادلاتها و موازناتها و تقديراتها بتحديد سقفا ماليا للتعويض  

 فعلى سبيل المثال ٬ 2يدعو  إلى إثارة عدة تساؤلات وإشكالات حول مدى عدالة هذا الإجــــــراء 

الدولي   لتوسعة مطار الجزائر  أجــــــل مشروع  حينما   ٬في قضية تخص نزع ملكــــــــية من 
 456/2022قام مجلس الدولة بإصدار القرار رقم    ٬طالب المتضررين بالتعويض أمام القضاء

لهذا المشروع وضع  2022مارس    5بتاريخ   حيث تم بناءا على المعادلة والموازنة المخصصة 
 وهو ما آثار انتقادات من المتضررين .٬عويضي وتحديد سقف ت

إلا أنه يستثنى فيها التعويض  ولا يحق   ٬إلا أن هناك حالات  يكون فيها القرار مشروعا
 للأفراد المطالبة به نذكر منها :  

 
 1-قرار المحكمة الإدارية بسطيف ٬ رقم 2021٬/789 بتاريخ 10 أكتوبر 2021.

 2-نور الدين بن يونس٬ نزع الملكية في القانون الجزائري ٬دار العلوم٬الجزائر ٬2020٬ص98.
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على حقوق   هري جو يفا ولا يؤثر فيها بشكل جــــذريو ففي الحالات التي يكون فيها الضرر ط 
فعلى سبيل المثال في قضية حدثت   ٬الأفــراد ، مثل الإزعـــــــــاج الذي ينتج عن أعـــــــــمال البناء العامة

  12الصادر عن المحكــــــمة الإدارية بتاريخ   987/20181حسب القــــــــــــرار :٬في ولاية تيزي وزو  
تتلخص وقائـــــــــــــــعه وأحكامه في أن القضاء رفض فيه تعويض مواطن إدعى أنه    2018٬ديسمبر  

 تضرر من إزعاج صادر عن أعمال صيانة طريق قرب منزله .

ولا يمكنهم   ٬في الحالات التي يكون فيها الضرر بشكل عام ومتساو ويطال جميع الأفراد  
مثل حالة فرض القيود الصحية العامة أثناء الجوائح كجائحة كــــــــــــــورونا) كوفيد ( ٬طلب التعويض

 التي إجتاحت العالم مؤخرا . 

كالقرارات التشريعية مثل   ٬في حالات القرارات التشريعية حيث أن المسؤولية تكون محدودة    
ولكون القضاء    ٬فرض الضرائب جديدة لا يخضع لنفس لقواعد التعويض بسبب طبيعتها العامة

أما في حالة سكوت المشرع  ٬يلجأ أولا في منحه التعويض أو منعه إلى إرادة المشرع والتشريع  
س وعدم مساءلتهايقرر  الدولة  إرادة عامة  ٬يادة  تعبر عن  التشريعية  السلطة  أن  أن  ٬خاصة  كما 

والتي تمس جميع الأفراد تكون عادية ويتحملها الجميع وتعد كأعباء عامة ٬الأضرار الناتجة عنها  
 عليهم.  

 المبحث الثاني : المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية 

ؤولية، والقاضي خاصة لهما دور لا يتوقف ولا يقتصر سإن القضاء الجزائري في هذه الم
على مجرد النطق بالحكم الذي فصل فيه ، و ترك تنفيذ الأحكام القضائية موكول لجــهة الإدارة   

ـوى الإلغاء ودعوى  عدون سواها كما كان سائدا قديما،ولا حتى بالسلطات التقليدية من خلال د
التعويض التي منحت له ،والتي أثبتت عدم فعاليتها بمرور الوقت ، حيث أصبح القاضي يتمتع 

ع الغرامة  قييعالج بها تعنت وتوسع مسؤولية الإدارة كسلطة إصـدار الأوامرو تو   ،ديثةحبسلطات  
ـرها القضاء الفرنسي، الذي  قأن القضاء الجزائري تبنى تلك المبادئ والحلول التي أ  كما،التهديدية

 
 قرار المحكمة الإدارية بتيزي وزو ، رقم  987/ 2018 ،بتاريخ 12 ديسمبر 2018. 1
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أصدر منها كم كبير و هائل من القرارات في هذا الشأن ، و رغم قلة أحــــــــكام القضاء الجزائري   
 .     1بسبب حداثه هذا الموضوع به  ، مقارنة بنظيره الفرنسي الذي قطع أشواط كبيرة

فالقاعدة العامة وكأصل عام أن الأحكام والقرارات الصادرة لصالح الأفراد و الحائزة لقوة   
الشيء المقضي فيه ، و الممهورة  بالصيغة التنفيذية يجب تنفيذها ، و يقع على عاتــــــــق السلطة 

ــــــــالح  تنفــــيذ  العامة والإدارة إعانتهم و مساعدتهم على تنفيذها ، و أن تسخر لهم كل إمكاناتها لص
والأحكام   القرارات  لهذه  تنفيذها  عن  وتمتنع  تعرقل  أن  يحدث  فقد  بحوزتهم  الذي   ، الحكم  هذا 
القضائية و تكون عندئذ قد إرتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها و أخلت بإلتزامها ، إلا أنه أحـــــــيانا و 

فهنا في  2دارة تنفيذ الحكم القضائي ، لإعتبارات أكثر أهمية متعلقة بالصالح العام يتعذر على الإ
مثل هذه الظروف الإدارة بعــــــــــدم تنفــــيذها لا تكون قد أرتكبت خطأ ، لأن التنفـــــــيذ هنا من شأنه  

 . 3أن يخــــــل ويهدد الأمن  العام  ولا تكون  في مسؤولية على الخطأ تجاه الأفراد 

إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحــــــــكام القضائية يشكل إخلالا خطــــــــــــيرا بسيادة القانون ،  
ــــــرار الأفراد الذين يستندون على أحكامه من   وأيضا بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، لتفاقم أضـ

أساس الإخـــــــلال بالمساواة لذلك    أجل إسترداد حقــــــوقهم  فيسبب لهم ضرر يبرر المسؤولية على
  ٬يركز هذا المبحث على الأسس القانونية والتطبيقات القضائية والتحديات العملية المرتبطة بها

وينقسم ههذا المبحث إلى مطلبين الاول يتناول أثر عدم تنفيذ الأحكام القضائية على مبدأالمساواة  
 آليات التعويض عن عدم التنفيذ.     أمام الأعباء العامة والمطلب الثاني يتناول

الأول  الأعباء  أ:  المطلب  أمام  المساواة  القضائية على  الأحكام  تنفيذ  ثر عدم 
 العامة 

سيادة القانون ونصوصه تلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية فتأخــــــير الإدارة  أو رفضها  
لتنفــــيذ الحكم القضائي الملزم مما قد يحــــــــدث ضرر للأفراد و هو ما يقيم مسؤولية عدم تنفـــيذ 

 
 بريك عبد الرحمان ٬ المرجع السابق ٬ ص 207. 1

عبد المالك يونس محمد ، أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج ، ط 21 سنة  
168، ص1999  

 . 168عبد المالك يونس محمد ، المرجع نفسه ، ص-3
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الأحــــــكام القضائية عليها ، فالحكم القضائي القابل للتنفيذ في مفهومه بالشـــــــــكل هو"حل يتخذ 
شكلا حدده القانون ، يتوج الجهد الفكري للقاضي الإداري المختص ،الذي أصدره بعد تحقق وتأكد  

في حقيقة مراكز   بحيث يحسم ٬من وقائع النزاع الإداري، وبعد تمحيص لأدلة الدعوى المتعلقة به
 1الخصوم أو في مدى مشروعية القرار الإداري محل الطعن ". 

 الفرع الأول : الأساس القانوني للمسؤولية في حالة الامتناع عن التنفيذ

حيث يجد أصــــــــــله    ٬تلي مرحـــــــلة الخصومة  وانتهائها بالفصـــــــل فيها٬التنفــــــــــــــــــيذ هو مـرحلة  
دستور163المادةفي   المادة    ٬1996من  رقم  تحت  أصبحت  للدستور    178التي  تعديل  لآخر 

التي تنص على أن" كـــل أجــــــــهزة الدولة المختصة مطالبة في كـــــل وقت  وفي كل مكان،   2020
 وفي جميع الظروف ، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء" . 

ويشترط  النظام القانوني الجزائري لقيام هذه المســـــــــؤولية ، أن يكون الحكــــــــــم  القضائي   
نهائي وملزم ، وأن يسبب عدم التنفيذ ضرر شخصي ومباشر للمدعي ، فمثلا في مجـــــــــال الوظيفة  

الإدارة حينــئذ  و إمتنعت    ٬إذا صدر حكم قضائي ، يقضي بإعادة موظف إلى وظيفته أو عمله  
ويسبب  له ضرر   ٬كأن  يحدث ويسبب ضرر مادي يتمثل في فقدان راتبه    ٬عن تنفيذ هذا الحكم  

 2معنوي  يتمثل في الإحباط النفسي .

( ومابعدها  923، الذي ينص )المادة  فبناءا على قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  
على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة ، و يعتبر تصرف الإدارة بعدم تنفيذ الأحكام  
القضائية النهائية خرقا لمبدأ سيادة القانون، ويشكل أساسا لمساءلتها أمام القانون ، كــــــما أنه في 

تنادا إلى مبــــــدأ الإخـــــلال يمكن للمتضرر أيضا أن يطالب بالتعويض، إســــ ـــــ  ٬حالة الامتناع هذه
،  ولدينا المثال 3بالمساواة أمام الأعباء العامة شريطة أن يكون هذا الضرر مباشر وشخصي  

   5/06/2017القضائي التالي يوضح ذلك وهو القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 

 
 . 212،213، ص ص2013لحسين بن الشيخ آث ملويا ، مسؤولية السلطة العامة ، دار هومة، طبعة  -1
 . 92عبد المولى ، المرجع السابق،ص -2

المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائرية الرسمية للجمهورية الجزائرية   ٬م 2008فبراير  25المؤرخ في  0809القانون رقم  -3
 . م  2008أبريل  23المؤرخة في ٬21العدد  ٬
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إدارة   دعـــــــــوى قضائية ضد  القرار: في رفع موظف حكومي   القضية في  تتلخص وقائع 
يتمثل في فقدان    ٬مما تسبب له في ضرر مادي  ٬إمتنعت عن تنفيذ حـــــكم قضائي يقضي بترقيته

فحكــــــمت المحكمة    ٬زيادات مالية وضرر معــــــنوي يتمثل في الإحباط النفسي الذي حصل له  
 ويض شامل يغطي الخسائر التي تعرض لها  الموظف إستنادا إلى مبدأ الإخلال بالمساواة . بتعـ

فالقاضي الإداري له دور رئيسي ، ويعمل جاهدا لتطبيق القانون بحيث يصدر أوامر تنفيذية، 
 أو يفرض تعويضات من إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية. 

 أولا: مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ قرار قضائي بعد إلغاء قرار إداري  

المادتين    والإدارية    9071و  829حسب  المدنية  الإجراءات  قانـــــــون  دعـــــــــوى ٬من  في 
وهو     ٬الإلــــــــــغاء تنتهي سلطة القاضي بالنسبة  للقـــــــــرار الإداري غــــــــير المشروع عند نطقه بإلغائه

ا أن القضاء الجزائري  ما كـان متعارف علـــيه من وإنتــــــهجه  القضاء في عـــــــــــدة قرارات، من بينه
حكمت بإلغاء قرار     21/12/19852في تاريخ    ٬ممــــــثل في الغــــــــــــرفة الإدارية للمجلس الأعلى  

يقضي بمنح محل لشخــــــــص آخــــــــــر على أساس    ٬  16/04/1985صدر عن والي الجزائر بتاريخ  
، إذا 16/06/1983أن  قرار الوالي خالف الحكم القضائي للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ   

وهي حجية     ٬نلاحظ أن المجلس الأعــــــلى مكن السيد )ع،ب( من أحقيته بالمحل المتنازع عليه  
 الذي يعتبر قرار مشوب بعيب مخالفة القانون. ٬الشيء المقضي به التي خالف قرار الوالي 

 ار قضائي صادر بعد دعوى التعويض ثانيا : مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ قر 

  08/01/1991المؤرخ في    0291المشرع الجزائري وضع قواعد قانونية تجسدت في القانون  
( لتعويض المتحصلين على القرارات القضائية النهائية  بعد رفـــــــع دعـــــــــوى التعويض  05)المادة 

تستثني    إلا أنها  ٬وأيضا المتضررين من أعمال الإدارة    ٬وبينت  شروطها وإجراءاتها وكيفياتها  

 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008٬فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم : 907و 829المادتان  -

 والإدارية.  1
 2-الغرفة الإدارية ٬ قرار رقم 43308 المؤرخ في1985٬/12/21 قضية )ع٬ب( المجلس الأعلى ضد وزير الداخلية 

. 208-205ص ص ٬3العدد ٬المجلة القضائية للمحكمة العليا  ٬ووالي ولاية الجزائر   
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القرارات الصادرة بإلغاء قرار إداري، أيضا يمكن للإدارة رفض تنفيذ قرار قضائي صدر شخص 
 غير الأشخاص المعنوية وهوماسنراه لاحقا من خلال أمثلة التطبيقات العملية للقضاء الجزائري. 

العامة الأعباء  أمام  المساواة  بمبدأ  يمس  القضائية  القرارات  تنفيذ  الإدارة  ويضر    ٬ورفض 
بصاحب الحق ، لأن هذا الرفض يستفــــــــيذ منه المجتمع على حساب مصلحة الذي صدر القرار  

،ومجلس الدولة الفرنسي تبنى المبدأ منذ قضية كويتاس   1لصالحه مما يستوجب التعويض عن ذلك
  . 

على الرغم من قلة أحكامه في هــــــــذا الشأن ، المتعلق  بالمسؤولية  الناتجة والمترتبة عن 
عـــــــــدم تنفيذ الأحكام القضائية  والقــــــــــرارات القضائية ، إلا أن  القضاء الجزائري تبناها وأقــــرها  

رارات القضائية الجزائرية تظـــــهر حالات  وســـــاير القضاء الفرنسي  ، ولدينا بعض الأحـــــكام والق
ومن بينها نجد يتعلق قرار  بقضية " مسنوة محمد"    ٬متـــــــــنوعة للمسؤولية الناتجة عن عـــــــــدم التنفيذ

وقرار للمحكمة العليا يتعلق بقضية"   19822/  01/  27لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاريخ  
  " في    3تبروقي  زرميط" 1965/  21/05الصادر   " قضية  في  في    4وقـــرارآخر  الصادر 

إضافة إلى وجود أحكام أخــــــرى حديثة نسبيا لذات المحكمة منها القرار المتعلق    1965أفريل21
 .                                                                                     19795/ 01/ 20بقضية " بوشاط وسعيدي " بتاريخ  

القرار المتعلق بقضية " مسنوة محمد" لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الصادر بتاريخ   1
27/01 /19826 

المدعـــــــو " مسنوة محمد" وفـــــــــقا لقانون الاستثـــــمارات    إســـــتفادةالوقائع و الإجراءات :    أ  
( وموجــــــــــــود في الطابق الأرضي Vis،إستخدمه لصناعة اللولب ) 01/10/1962لمحـــــل بتاريخ 

بمنح المدعــــــــــــو"   06/04/1962وفي نفس السنة قامت الولاية في ،   البناية )فيلا(  تابعة الدولة 

 
 - رشيد خلوفي ،المرجع السابق ، ص58. 1
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الذي إعـــتبر أن    ٬برور محمد " الطابـــــــــق الأول من نفــــــــس البناية السابقة )فيلا( تابـــــــــعة الدولة
فرفع طلب دعـــــوى قضائية لطرد المدعو" مســـنوة محمد" فاستجاب    ٬طابقها الأرضي مرآب للفـــــــــــيلا  

ثم تم اســـــــــتئناف الحكم ٬  11/07/1973له رئيس محكمة الحراش واصدر امر استعجالي في  
و تم طرد   ٬ولكن المدعـــــــــو " مسنوة محمد "  لم يرجع  إلى محله٬أمام مجلس قضاء الجزائر  

بينما القضية كانت مستأنــــــــــفة وبلغ في    ٬المدعو " برور محمد "  لأن الأمـــــــــر الإستعـــــــجالي نفذ
الذي تقــــــــدم أمـام القضاء للمرة الثانيةبقرار مجلس ٬المدعو" مسنوة محمد"  16/04/1979يــــــــــوم  

ــــيذه قضاء الجزائر الذي تـــــــــوج مساعـــــــــــــــــــيه و الذي أمر بتمكـــــــــينه من محله ، وشــــــــرع في تنفـــــــــــ
في تأجيل    06/11/1980ولكن  الجزائر  والي  للمادة  طلب  مستندا  قانون    324التنفيذ  من 

ومنشور     01/03/1972ومنشور وزارة العدل في  ٬الإجــــــــــراءات المدنية القديم في تأسيس طلبه
مما    ٬وفعلا تم توقــــــــيف إجراءات تنفيذ القــــــــــرار  ٬   27/04/1972وزارة الداخلية الذي صدر في

مطالبا بالتعـــــــــــويض عن الأضرار   ٬دارية لمجلس قضاء الجزائرجــــعل المعني المتضرر للغرفة الإ
 التي لحقــــــته جراء حرمانه من محله .

بإعتبار أنه لا يوجد   ٬: تم الفصل في القضية من قـــــبل  مجلس قضاء الجزائر  الحكم  ب
و إعتراف و ٬يستــــــوجب وقف تنفيذ القرار القضائي  ٬سبب من أسباب النظام العام في هذه القضية

العدل على أساس الخطأ الجسيم    ٬أقر بمســـؤولية كل من ولاية الجزائر كما أن إجتـهاد   ٬وزارة 
وأصبح يعرف على أنه مجموع القواعد الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي   ٬القضاء الفرنسي  مجلس

. فالمفهوم غير ثابت متغير حسب الزمان والمكان وحسب الوسط الاجتماعي ، كما أنه  لا يجب 
رر لذلك  مما  التعسف في استعمال السلطة أو الحق  بإتخـــــــــــــاذ فكرة النظام العام وتحويلها كمب

 يؤدي بالمساس بحقوق وحريات الأفراد.

للمادة   بالنسبة  المدنية  324أما  قانون الإجراءات  تنفيذ   ٬من  بتوقيف  للوالي  التي سمحت 
ولم يكن محدد بمدة قصوى   ٬القرار القضائي الذي من شانه أن يحدث إخلالا خطيرا بالنظام العام  

و التي قد تصل لبضعة شهور وممكن أن تتجاوز السنة،غير أن المشرع تداراك    ٬بل اعتبرت مؤقتة
 3وجعل هذه المدة    384المادة    22/05/2001المؤرخ    01/05مر في التعديل القانوني رقم الأ

الخـــــــاص بالإجـــــــــراءات المدنية    2008غير أن القانون الجـــــــــــديد في سنة    ٬أشهر كأقصى حد  
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لم يعطي تلك الصلاحية السابقة للوالي في طلبه لوقف تنفـــــــــــيذ قرار قضائي بحجة   ٬والإدارية  
 وذريعة  الحفاظ على النظام العام 

 الفرع الثاني : أمثلة تطبيقية للقضاء الجزائري للإخلال بالمساواة بسب عدم التنفيذ

 أولا : حالة رفض الإدارة تنفيذ قرار قضائي صادر ضدها :  

إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، يحتوي على جملة من الإجـــــــــــــــراءات منها تلك   
المتعلقة بالمنازعات العادية، كإجراء التنفيذ الجبري ضد الأشخاص فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو  

طبق عليها إجراءات جزاءات لإمتناع الأفراد عن التنفيذ كالحجز مثلا ، ولكن الإدارة لا يمكن أن ت
التنفيذ هذه بنفس الشكل فهي شخص معنوي ، لعدم القدرة على الحجزعلى المال العام )أموال  

 . 1من القانون المدني (  689الإدارة (  أو أن يتصرف فيه أو يتم تملكه بالتقادم )المادة 

وهذه الإشكالية نجدها في المنازعات الإدارية ، لذلك غالبا ما نجـــــــــــد صعوبة في تنفيذ   
القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة ، التي غالبا ما ترفضها باعتبار أن التنفيذ يرجع لإرادتها، 

ــل الصالح العام والمنفعة  فالكثير من الفقهاء عللو بأن الإدارة مادامت تمتلك مال عام ، من أجــــ ــــ
العامة فلا يجوز المساس به للصالح الخاص ، و لايمكن  تطبيق إجراءات وقواعد التنفيذ العادية 

 .  2على الإدارة مثل ماهو الحال بالنسبة للأشخاص  

 ٬أن الإدارة لا تعامل بمثابة الأفراد في هـــــــــــــــذا الشأن،وبرر فقهاء آخرون من جهة أخري  
طة التنفيذية التي يجب عليها  لبإعتبارها تنتمي للس ٬نظرا للمكان المعترف به لها من قبل الدستور

وهنا في حال رفض الإدارة نكون أمام  ،تقديم المساعدة للقضاء في تنفيذ قرارته الصادرة ضدها  
أو نميز بين القرارات التي تتعلق بدعوى تجاوز السلطة او قرارات تتعلق بدعـــــوى التعويض وهو 

 ما تم ذكره  وتحليله آنفا .

 فائدة شخص غير الأشخاص المعنوية ثانيا :حالة رفض الإدارة تنفيذ قرار قضائي صدر ل

 
- القانون رقم :75-58  المؤرخ في 26  سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني٬ج٬ر ٬ج٬ج ، العدد 78٬المؤرخ في  301سبتمبر  

1975 .  

 - رشيد خلوفي ، المرجع السابق ،ص ص 110- 552.
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أورفض منحها لواجب التسهيل  ٬للفقه في هذه الحالة رأي مفاذه أن رفض أو امتناع  الإدارة  
المتضمن حجية الشيء المقضي به الممهور  ٬ويد المساعدة لتنفيذ القرار أو الحكم القضائي النهائي  

ويقيم   ٬ةيشكل خرقا وإخلالا لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء والتكاليف العام٬بالصيغة التنفيذية  
 في تعويض المدعي المتضرر صاحب القرار أو الحكم.  ٬مسؤوليتها على أساس هذا المبدأ

إلا إن الملابسات والظروف الاستثنائية  ٬فواجب تنفيذ الإدارة للحكم القضائي يكون مفروضا  
تجعل من عملية التنفيذ هذه مصدر خطر و إخلال    ٬والأمنية المحيطة بعملية تنفيذ هذه الأحكام

إذا   إذا ما تم التنفيذ من طرف السلطة الإدارية لذلك من حق السلطة الإدارية٬بالمصلحة العامة  
تعرض   ٬رأت أن التنفيذ للأحكام القضائية النهائية المتمعة بقوة النفاذ  وذات الصيغة التنفيذية   

 .  1الصالح العام للخطر وتشكل إخلالا جسيم بالأمن العام 

القضاء أحكام  تنفيذ  والامتناع عن   يتعلق رفض  كان  إذا  هنا  ودواعي   ٬فالأمر  لمبررات 
فالإدارة هنا تكون مســـــــــــــؤولة إلا   ٬تتعــــــــــــــلق بضرورة الحفاظ على مقتضيات النظام العام و الأمن

هـــــــــــذا الامتناع    على العكس من ذلك إذا  ٬أي أن قيام مسؤولية بدون خطأ  ٬أنها لم ترتكب خطأ 
فان مسؤوليتها هنا تقوم على    ٬لأسباب أخرى بعيدة عن الحفاظ على النظام والأمـــــــــــــن العموميين  

و أول قرار في القضاء الفرنسي كرس لمــــــــــــبدأ مسؤولية الإدارة بسبب الامتناع عن  ٬أساس الخطأ  
هو القضاء  أحــــــــــــــــكام  كويتاس    تنفيذ  القضية    ٬قــــــــــرار  وقائع  تتلخص  المحكمة    ٬الذي  أن  في 

الذي  ٬في حق السيد "كويتاس" اليوناني الأصل    13/02/1908التونسية بسوسة أقرت بتاريخ  
إعترف له من قبل الدولة  باكتساب  ملكية  قطعة أرض ،  لكن لم يتم مساعدته وتمكنيه من هذا 

وطرد القبيلة التونسية    ٬ارة والحكومة الفرنسية منحه القوة العمومية لتنفيذ الحكمالحــــــــــق ورفضت الإد
الزمن   مدة  ومنذ  قبل  من  الارض  هذه  تحوز  كانت  الأرض  ٬التي  عن  التنازل  رفضت  والتي 

وبرر مجلس الدولة الفرنسي    ٬بحجة المحافظة على الامن  والنظام العموميين    ٬والخــــــــــروج منها
كون الحكومة فقط استعملت سلطتها ونفوذها و حقها في  ،رفض و الامتناع عن التنفيذية العشر 

وتعويض المدعي "كويتاس" عن الأضرار التي لحقت به نتيجة   ٬حفظ الأمن والنظام العموميين  

 
 - عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصلية تحليلية ومقارنة ، المرجع السابق  ،ص11. 1
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أي   ،والتي تعتبر أعباء غــــــير عادية تحملها   ،لعدم تمكينه من تنفيذ الحكم الذي الصادر لصالحه
 أن مجلس الدولة هنا استند لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة . 

وأقـــــــــر هو   ،ــذ بنفس ما توصل إليه القضاء الفرنسي  خأما القضاء الإداري الجــــــــــزائري أ
القضائية والقرارات  الأحكام  تنفيذ  بالامتناع عن  الإدارية  ما    ،الآخر مسؤولية  نجــــد  أمثلتها  من 

وسعيدي  بوشباط  قضية  في  الصادر  بقرارها  العليا  للمحكمة  الغرفةالإدارية  به  أخذت 
 20/01/1979بتاريخ 

بقضية"بوشاط  1 المتعلق  بتاريخ    القرار  الصادر  العليا  للمحكمة  /  20/01وسعيدي" 
1979 

إلزام  ٬أصدرت حكم مفــــــــــــاذه  21/05/1979محكمة الجزائر في الوقائع و الإجراءات :  أ 
 28دج كمقابل لإيجار لمحل تجاري لمدة    8400كل من السيدين مراح و قررومي بدفع مبلغ  

لكــــــــــونه  يقع بملكيتهما و الحـــــــــكم أصــــــــبح   ٬شهرا  للمدعين سعيدي مالكي و بوشاط  سحنون  
 .  من طرف مجلس قضاء الجزائر 29/05/1974ادق عليه في نهائيا ومص

رار  قمن أجل تنفيذ هذا ال ٬وحينما تقربا المدعيان لمحكمة باب الواد لمصلحة التبليغ والتنفيذ
وهو ما   1975/  05/05برسالة في    ٬القضائي إعترض والي ولاية الجزائرعلى تنفيذ هذا القرار
مما دفع بالمدعــــــــــيان إلى إجراء تظلم    ٬أدى إلى توقيف الحكم إلى أجل غير محدد وغير مسمى

الوالي  نتيجة اعتراض    ٬أمام وزير العدل ووزيرالداخلية ملتمسين تعويض عما لحقهما من أضرار
 لكن الرد على تظلمهما قـــــــوبل بالسكوت الذي يعني ضمنيا الرفض.  ٬على التنفيذ 

ورفعا دعــــــــــــــوى قضائية   ٬مما دفع بالمعنيان بالتقرب للغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجرائر
وهــــــــــــــــو    ٬صدر قرار برفض دعـوتهما    1976/  05/05لكن في٬ضد القرار الضمني بالرفض  

 من طرف المعنيان. 1976/  31/05ذات القرار الذي إستأنف أمام المجلس الأعلى في  

بسبب الامـــــــــتناع  ٬فقضت المحكمة العليا بتحميل الدولة المسؤولية بدون خطأ  الحكم : ب 
والأمر في هذه القضية يتعلق بضرورات النظام العام  و إستعــــــملت المحكمة العليا ٬عن التنفيذ  

رق ومطبعة نفس المصطلحات التي أوردها القضاء الفرنسي في قراري " كويتاس" و "شــــــــــــــــركة و 
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" شارل  بسبب 1سان  التنفــــــــــــيذ  عن  الامتناع  عند  الخطئية  غير  المسؤولية  مبدأ  ذكرت  حينما 
 ضرورات  النظام العام . 

نجد أيضا قرار صادر عن الغرفة الإدارية    ٬من التطبيقات القضائية في الجزائر لهذه المسؤولية
  20/01/1979يتعلق  بقضية " بوشات سحنون " ضد وزير الداخلية بتاريخ  ٬للمجلس الأعلى  

بتعويض المدعي بوشات سحنون عن الصعوبات التي واجهته بسبب   ٬الذي ألزام  فيه الإدارة  
 .                        2يادة على إمتناعها ورفضها تنفيذ القرار القضائي الذي صدر لمصلحته  الإدارة ز 

 المطلب الثاني :آليات التعويض عن عدم التنفيذ

القانون   وسيادة  الحقوق  يضمن  القضائية  الأحكام  تنفيذ  يؤدي   ٬إن  التنفيذ  عدم  أن  غير 
ومن هنا برزت الحاجة لآليات قانونية    ٬لمن صدرت لصالحه هذه الأحكام    ٬للإضرار ماديا ومعنويا

لذلك سنتناول في الفرع الأول  ٬فعالة تكفل تعويض الأضرار الناجمة عن التأخير أو عدم التنفيذ 
هذه   تطبيق  لتحديات  الثاني  الفرع  وفي  التعويض  فرض  في  الجزائري  الإداري  القاضي  دور 

 المسؤولية  

 الفرع الأول : دور القضاء الإداري الجزائري  في فرض التعويض  

ال   في  والنظر  الفصل  مسؤولية  عاتقه،  على  الجزائري  الإداري  القضاء  ــضايا  يحمل  قـــــ
هورة  بالصيغة ممرارات النهائية ال لقـفيذها للأحكام و اتندم  عـراءجضد الإدارة،    والدعاوى التي ترفع

ـن والنظام  مالتنفيذية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه الواجبة النفاذ، لسبب أو مبرر يتعلق بالأ
العموميين المبرر لعدم التنفيذ، فالإدارة هنا لم تخطأ ولم تخل بإلتزامها ،و يكون للمضرور هـــنا  

ص تختو وتتولىرار،ضوفقا للمسؤولية دون خطأ ، الحــق في التعويض الكامل عن كل ما لحقه من أ

 
 . 6668مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، المرجع السابق ،ص ص 1

 قرناش جمال ، قراءة في نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ بين نظامها في الجزائر ومصر ، مجلة الدراسات القانونية 2  
.   87، ص2017نوفمبر  ٬المقارنة ، العدد الرابع  
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زائريلعب دور أساسي جمة المحاكم الإدارية كأول درجة للتقاضي، فالقضاء الإداري في المهبهذه ال
 .1دورمحوري في هذا الشأن ، للقاضيعويضتورئيسي في فرض ال

الشروط وتقدير معايير التعويض لهذه  المسؤولية ، التي تعرضنا حيث يتم تقييم مدى توفر  
رر والشـــــروط الخاصة به من  ضثل في كل من ال موالتي تت  ،لها سابقا بالتحليل والتفصيل والشرح

و  تعد رافجسامة و خصوصية،  التي  الســــبيبة  والعـلاقة  الإدارة  ولابد من بعل  بينها  أساسية  طة 
الفتو  هذه  توفرت  في حال  هذه  شــرها،  الإدارة  عاتق  على  حينئذ  وتقوم   ، المسؤولية  تثبت  روط 

المسؤولية  ، وعنـدها يتم إجبار و إلــزم الإدارة بدفــع التعويض الذي يكون عادل ومنــــصف مناسب 
 :،فعلى سبيل المـثال لدينا2يتـناسب مع حجــــم الأضرار التي لحقت وتكـبدها المتضـرر

، حيث تتلخص وقائع وإجراءات  2020/ 05/03تحليل الحكم القضائي: قرارصادر بتاريخ :  
الإدارة عن    حيث إمتنعت،رفع  مواطن دعوى إدارية تتمثل في دعوى تعويضفي  هذه القضية :

وتم التأكيد   ٬تنفيذ حكم قضائي يقضي بإلـــــغاء قــــــــرار إداري غير قانونيبفــــــــرض غــــــرامة مالـــــــية  
أن عدم التنفيذ  الحكم القضائي تسبب في ضررمادي يتمثل في دفع غرامة مالية  وضرر معنوي  

 كالإحراج الاجتماعي. 

 ما  ـافياوهو ضـيهاوتعويضا إطـعويض يشمل الغرامة ويغتحكمت المحكمة بأن : الحكم فكان

 ما يعكس  ويجسد دور و إهتمام القضاء في حماية مبدأ المساواة .   

فالقاضي الإداري الجزائري في مسألة التعويض ، له دور أساسي ومحوري في إقرار التعويض  
تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية من خلال فرضه على الإدارة عندما تمتنع أو ترفض ، عن  

بإلزامها بالتنــفيذ الذي يتم من خلال السلطة المخــــولة له في إصدار أوامر تنــــفيذية أو فـــــــرض 
غرامات وتعويضات  فمثلا على سبيل المثال  في قضية ما حينما يقر مجلس الدولة ويلزم إدارة  

 ذ حكم قضائي يقضي بإعادة تخصيص أرض مثلا. عمومية بدفع التعويض عن تأخرها في تنفي

 
  عمار عوابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، المرجع السابق، ص90. 1

  عمار عوابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري، المرجع نفسه ص90. 2
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القضاء الإداري الجزائري ، بعد أن كان فيه  القاضي الإداري يتحقق من مشروعية القـــرار و     
الإداري،كان يمتنع عن من توجيه الأوامر للإدارة ورغم عدم وجود نص يمنعه من ذلك إلا أن  

م كان  الامتناع  تلقائيةكهذا  بصورة  لديه  بينها ،رس  من  قـراراته   من  العــــديد  في  أكده  ما  وهو 
عن الغرفة الإدارية ٬  19941/  07/  24القــرار الصادر بتاريخ  :    ٬القــــــرارالذي يوضح لنا ذلك 

 بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة ..."ليس  "...للمحكمة العليا الذي جاء فيه  
ولكن بمرور أصبح القاضي يوجة أوامر للإدارة خاصة في مجال الوظيف العمومي ، ولكن قبل  

إستعمل القضاء الجزائري عبارة الأمر حينما قضى في    ٬صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية
، 2تناع عن العمل أو الام٬بعض القــــــرارات التي ألغي فيها  القرار الإداري و ألزم فيها الإدارة بالقيام  

إعترفت بسلطتة في توجيه أوامر سابقة على  978فالمادة ،   981، 979، 978وذلك في المواد 
بإتخاذ    ٬التنفيذ الإدارية  القضائية  الجهات  لاختصاص  منازعاته  تخضع  هيئة  أو  شخص  لكل 

فمثلا إلغاء قرار فصل موظف    ٬ممكن تتطلب تدابير معينة    ٬التدابير المطلوبة  في بعض الأحكام
أما  كما لو أن قرار فصلة لم يصدر.  إعادته إلى منصبه ولمركزه الوظيفي  ٬يتطلب من الإدراة  

تعترف بسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لاحقة على الحكم الأصلي لإصدار     979المادة  
و هذا إذا تطلب تنفيذ الحكم إلزام الهيئات الخاضعة لولاية القضاء    ٬قرار جديد في أجل محدد

تمنح القاضي الإداري    981ر كإلغاء قرار برفض ترخيص ، والمادة  بإتخاذ هذا التدبي٬الإداري  
وز له  يجفي حال عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي وتدابير التنفيذ لم تحدد أن يأخذ هذا التدبير، و 

ـه إليه  جرغم ما إت  ـنكول،ر بغرامة تهـــديديةموم ضده أجلا للتنفيذ ، وأن يقرن هذا الأ كمنح  المح
 اح   سمـتراف لنفسه والعالقضاء الإداري الجزائري في الإ

للقاضي الإداري حق توجيه أوامر للإدارة كإستثناء، إلا إمتناع عن توجيه الأوامر للإدارة  
 . 3من جهة أخرى في قرارات أخرى كحالة الاستياء والتعدي أوالغلق الإداري وفي الأوامر التحقيقية 

 
- المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم 105050، المؤرخ في  1994/07/24، قضية )ح، م( ضد رئيس بلدية1الشراقة 

.  218224،ص ص 03،1994، المجلة القضائية للمحكمة العليا ، عدد  
المجلة النقدية للقانون والعلوم  عبد الكريم بودريوة،" مبدأ عدم جواز توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة ، تقليد أم تقييد"، -

 2السياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، عدد1،2007،ص ص4839 ص60. 
 - رمضان غناي٬ موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية ٬ مجلة مجلس الدولة ٬ع ٬2003٬4ص ص 156- 157. 3
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مقارنة بما يتمتع به من سلطات أوسع في    ٬وبالتالي إن سلطات القاضي مازالت محدودة 
 فصله في دوعــاوى القضاء الكامل .  

 الفرع الثاني : التحديات العملية في تطبيق المسؤولية 

 ٬إن المسؤولية عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لها تطبيقات عملية في الجزائر
 ولكنها تواجه تحديات جمة وكبرى من أبرز هذه التحديات :

ـم الإدارية في القضاء الإداري الجزائــــــــــــري كالمحا  ضعف الرقابة القضائية وآليات التنفيذ :   
وتحديات في ممارستها العمــــــــلية أثناء فصلها في الدعاوى الإدارية في    ٬تعاني صعوبات جـــــــــــمة

فهي في بعض الحالات  تفتقر إلى وسائل وآليات فعالة لإلزام  ٬القضايا المتعلقة بهذه المسؤولية  
 . 1مما يؤدي إلى التقليل من فعالية التعويض  ٬على تنفيذ الأحكام القضائيةوإجبار الإدارة 

التعقــــــــــــيدات  سببه تلك    ٬إن التأخـــــــــير الذي يطال تنفــــــــــــيذ الأحكام القضائية  البيروقراطية :    
وهو ما   ٬التي تعاني منـها الإدارة الجزائرية ٬والإشكالات وغموض وتشديد في الإجراءات الإدارية 

 .  2يؤدي إلى إطالة أمد  الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين 

إن مسألة دفع التعويضات تحتاج إلى موارد مالية ونقدية  كافية   نقص الموارد المالية :  
وتفادي النتائج   ٬ودفعها في آجالها لجبر الأضرار الناجمة ومنع تفاقمها واتساعها  ٬من أجل تغطيتها

 فالإدارة إذا كانت تعاني  ٬و هو ما تفتقر إليه الإدارة في بعض الأحـــــــــيان  ٬الوخيمة و الكارثية 

، فعلى ســـــــبيل   3من قيود وأزمات مالية فإن ذلك يحد من قدرتها على دفع التعويضات  
 المثال لدينا المثال التطبيقي القضائي  :

حيث تتلخص وتــدور وقائع   17/10/2021القــــرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ  
 وإجراءات القضية في  هذا القرار حول : 

 
 . 125ص٬أحمية سليمان ، المرجع السابق  1

 2أحمد  محيو ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ،المرجع السابق  ،ص210.   
  عبد المولى ، المرجع السابق ،ص95.  3
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رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية يتعلق موضوعها بتأخير ومماطلة  الإدارة في   
فأقرت المحكـــــــــمة قيام  مسؤولية الإدارة دون خطأ   ٬تنفــيذ حكم قضائي مفاذه تسليم وثائق إدارية

 بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بتسليم الوثائق الإدارية. 

القـرارالقضائي   هذا  تنفــيذ  في  أنالتأخير  إلى  المحكمة  الموارد   وأشارت  نقص  بسبب  كان 
فحكم القضاءممـثلا فيالمحكمة الإدارية بحكـم قضائي يقضي بتعويض محدود ،البشرية في الإدارة

ا يبررتحدي القيود المالية  ممبدل التعويض الكامل بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها الإدارة  
ـبدأ المساواة أمام الأعـباء مبتطبيق  والقضاء الجزائري يبينلنا التزامه المتزايد،وأثرها على التعويض

م التحديات والصعوبات التي يواجهها في التطبيقات العملية لهذهالمسؤولية في الواقع  غالعامة ر 
 .ـلال إصدارهلأحكام تعززمسؤولية الإدارة وتحمي حقوق الأفرادخمن 

 مسؤولية الإدارة عن عدم تنفيذ قرار قضائي: 

بل فقط لإمتناعها عن تنفـــــــيذ    ٬في هذه الحالة تقوم مســـــؤولية الدولة دون إرتكابها للخطأ  
والذي يحوز حجية الشيء المقضي    ٬القرار القضائي الواجب التطبيق الممهور بالصيغة التنفيذية  

 فيه حرصا منها لتوخي وتفادي حدوث بعض المشاكل الوخيمة .   

كي   نظـــمت  الفيو  في  التعويض  التشات  القانون  حبأ،زائري جـريع  في مال  91  02ــكام  ؤرخ 
 المتضمن القواعد الخاصة التي تطبق في بعض أحكام القضاء .  1801٬1991

المادة   منها  يهــمنا  القانون   05وما  هذا  أن    ٬من  علما  فقط  التعويض  بمسألة  يتعلق  فيما 
 هي المشمولة بالتعويض و التي يشترط فيها توفر مايلي  :٬القـــــرارات القضائية 

 تحديد المبلغ المحكوم به على الإدارة .  

 أن تكون القرارات محل الإمتناع عن التنفيذ نهائية .   
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المــــــواد من   بها  ٬  10إلى  06كما أن نظمت  المطالبة  يتم  التي  والكيفية  عويض عن  للتالطريقة 
ـطاء المشرع لإجراءات  عراءات اللازمة مــــما يدل على إ جوماهـي الإ،1ــمومية عطــــــــريق الخزينة ال

من خلال مطالبته بالتعويض عن الأضـــــرار والخسائر     ٬وضمانات للمضرور من إستيفاء حقه  
 التي تكبدها ولحقت به،عـن طريق أخذه أموال التعويض من الخزينة العمومية للدولة. 

ـثل في تحميل وترتيب مع الجزائريوســيلة أخرى تتشر د المجأو   ،افة إلىجملة الضمانات هذهضو إ
مما يعني 2ـكام القضائية  حرارات والأقـيذ الفالمســـؤولية الجنائية عن الموظف الذي يمتنع عن تن

إما من خلال المسؤولية الإدارية أو عن طريق المسؤولية   ،أنه توجد وسيلتان للمطالبة بالتعويض
 ـرارات والأحكام القضائية. قالذي يمتنع عن تنفيذ ال، الجنائية الملقاة على عاتق الموظف 

 
 عبد الحكيم مبروكي ، المسؤولية الإدارية  ٬ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ٬ تخصص القانون الإداري ٬كلية  1 

.  54، ص2014-2013 ٬جامعة محمد خيضر بسكرة  ٬الحقوق والعلوم السياسية   
  حسينة شرون ، المرجع السابق ، ص173. 2
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 الفصل   خلاصة 

نظرية   تطبيقات  أســـــــس تعد  كإحـــــــــــدى  العامة  الأعباء  أمام  المساواة  قطع  أو  الإخلال 
مظهرا واضحا وجليا لتجسيد فكـــــــــــــرة الدولة القانونية بخضوع الدولة   ٬المسؤولية الإدارية دون خطأ

القضائية للرقابة  العامة  تهدف    ،والإدارة  التي  المشروعة كالقرارات  بأعمالها  يتـــــــــعلق  خاصة ما 
شريطة أن تكون قرارات مشــــــــــــروعة وتصدر عن جــــــــــــهة إدارية مختصة وأن   ٬للمصلحة العامة

وغير عادي يحمل فرد عبء إستثنائيا دون غيره من باقي ٬ومباشرا    ،ينجم عنها ضررا شخصيا
تر   ٬المجتمع و لا يشترط هنا الخطأ أنه لابد من وجود علاقة سببية  القرارالإداري كما  بين  بط 

إلا أنه تبناه تدريجيا في  ٬و في القضاء الجزائري رغم الدخول المتأخر للمبدأ٬والضرر بشكل مباشر
وكان ذلك ٬أو قرارات الغلق المؤقت التي تسبب خسائر تجارية٬حالات كنزع الملكية للمنفعة العامة  

وكذا إتساع سلطات    ٬لس الدولة الفرنسي  من خلال الاجتـــــــــهادات القضائية التي توصل إليها مج
من خلال سلطة إصدار أوامر تنفيذية أو غرامات    ٬القاضي الإداري في التدخل في هذا الشأن 

و في تعويض للمضرور وفــــــــــــق آليات أقرها القانون الجزائري من خلال    ٬مالية عند تعنت الإدراة  
ملكية ومع مراعاة مبدأ المساواة كما أنه لا تعــــــــوض  وقانون نزع ال  ٬124القانون المدني المادة  

 . و لا تعوض الأضرار العامة كالضرائب مثلا٬ويمنع الإثراء غير المشروع ٬الأضرار المستقبلية 

ورغم مبرراته    ٬إضافة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والملزمة كتطبيق لهذه النظرية  
إلا أنه يعد   ٬الإستثنائية المتعلقة بالنظام العام المصلحة العامة التي تعفي الإدارة من المسؤولية

ــونه يسبب ضررا خاصا إستثنائيا لكـ ــــ  ٬إخــــــــــلالا بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمام الأعباء العامة
التعويض في  حقهم  يوجب  المتضررين  القضاء    ، مباشر  أخذه  ما  وهو  الإدارة  مساءلتها  ويبرر 

الفرنسي القضاء  الجزائري على عاتقه مستفــــــــــــيدا من مبادئ وتجارب  الذي تبنى هذا    ٬الإداري 
مسبقا المسؤولية  و  ا٬المبدأ  دعاوى  في  بالنظر  يضطلع  المادية  حيث  الأضرار  ويقيم  لتعويض 

المناسب التعويض  وتنفيذ ،والمعنوية ويحدد  القضاء  يعزز حماية حقوق الأفراد وإحترام  وهو ما 
أحكامه. 



 

 

 مــــــــــــــــــــــــة خاتال
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أساس قطع المساواة أمام  ومن خلال دراستنا لموضوع المسؤولية الإدارية على  ٬وفي الختام
  لمقترحات توصلنا في الأخير لجملة من النتائج وا  ٬الأعباء العامة  دراسة في القانون الجزائري  

 التي سنتناولها فيمايلي :

أن المسؤولية الإدارية دون خطأ خاصة في شقها المتعلق بمبدأ قطع المساواة أمام   أولا:
خاصة   ٬الأعباء العامة جاءت كحل لتجاوز قصور المسؤولية الإدارية التقليدية القائمة على الخطأ

التوزيعــــــــية     ومن أجـــــــــل تحقـــــيق العدالة  ٬مــع توسع تدخل الدولة المجالات الاقتصادية والاجتماعية  
 والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمالها المشروعة كالقرارات الإدارية المشروعة  . 

فهو يوزع الأعــــــباء   ٬مبدأ المساواة يعد أساس قانوني وحجر الزاوية لبناء هذه المسؤولية  ثانيا :
والدستور الجزائري أكـــــــــــــــد عليه    ٬بشكل عادل ويمنع تحميل فئة دون أخرى أضرار غير مبررة

 لأفراد.وكرسه مما يمنح النظرية دعما ويجعلها آلية فعالة لموازنة بين الإدارة وحقوق ا

النظرية  ثالثا:   بلورة  في  محوري  دور  لهما  الفرنسيين  والفقه  الفرنسي  الدولة  فهو ٬مجلس 
رغم تباين وتعدد أراء الفقهاء إلا أنهم يرون أنه أساس  ٬مــــــــــــــــبدأ متجذر في مبادئ الثورة الفرنسية 

  ٬لاستعماري والتقليد التشريعيتطبيق لها وانعكاسهما على النــــــــــــــــظام القانوني الجزائري عبر الإرث ا
 إلا أنها تواجه تحديات في التطبيق لتباين الاجتهاد القضائي وتطور التشريعات  .

  ٬وجود إختلاف جوهري بين نظريتي المسؤولية الإدارية التقليدية القائمة على الخطأرابعا:  
المشروعية بمبدأ  يرتبط  ما  وهو  تشترطه  بالمساواة لا    ٬والذي  الإخلال  على  القائمة  والمسؤولية 

  ٬عتشتـــــــــرط الخطأ وإنما تركز على الضرر غير العادي أواستثنائي في تأثيره الناتج عن فعل مشرو 
وفعل الإدارة لإثباتها والذي يشترط فيه أن يكون مشروعا ويسبب ضرر غير عادي أو استثنائي  

القرار والضرر٬ بين  ويقينية ومنطقية  تكون هناك علاقة سببية واضحة مباشرة  لها    ٬وأن  والتي 
هذه المسؤولية والتي   مما يؤدي لإلــــــــغاء  ٬حالات انقطاع كفعل المتضرر أو الغير أو القوة القاهرة  

 يقع إثباتها على عاتق المتضرر بإستخدام الأدلة والشهادات والتقارير وللقاضي السلطة في تقديرها  

مسؤولية الإدارة على القرارات    ـروأقالمبدأ مبدأ دستوري    ذاالقضاء الفرنسي إعتبر ه  خامسا :
رغم أن طابعها إستثنائي وتطبيقها قلييل  ٬المشروعة  وتبعه القضاء الجزائري الذي يتسم بالمرونة
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من مجرد إصدار أحكام إلى آليات تفعيل لمتابعة   النظرية وإنتـــقل  هذه  يستوعب ويطبق  إلا أنه بدأ
وله دور محوري في    ٬متبنيا المسؤولية عنها مستلهما التجربة الفرنسية    ٬تنفيذ الأحكام القضائية

عادل   تعويض  لتقدير  ومعايير محددة  آليات  أسس  على  ويعتــــــــــمد  المتضررين  الأفراد  حماية 
لكــــــــنه مازال   ٬الإثــــــــراء غير المشروع ويضع حدود لهويمنع    ٬ومنصف يتناسب مع حجم الضرر

صريحة   نصوص  وجـــــــــــــود  لعدم  المجال  في  واسعة  لتطبيقات  الاجتـــــــــــــــــــــــهاد ٬يفتـــــــقر  لقلة  و 
نة  القضائي يتلقى تحديات عملية كصعوبة إثبات الضرر الخاص وإمكانيات الإدارة المالية  مقار 

 مع القانون الفرنسي .

 بهذه النظرية والمسؤولية   مادام أنه يوجد إعتراف قضائيا   : فنرى أنه  مقترحاتأما بالنسبة ل
إعتراف تشريعي بهذه المسؤولية بوضع وإدارج نصوص قانونية صريحة خاصة   وجود  من  لابدفإنه  

تطبيقها صلاحية  وتوسيع  والمسؤولية  النظرية  وتطوير،بهذه  القانونية   هذه  وتعديل  النصوص 
العامةالوالإدارية   أمام الأعباء  بالمساواة  بنظرية الإخلال  تطبيقا أكثر  ،خاصة  دقة   بما يضمن 

يتناسب وتحديثهابما  ال  مع  وفعالية  و  المجتمع  الجزائري نتطورات  القانوني  دور   ،ـــظام  وتعزيز 
تعزيز الشفافية  و   ،الإجراءات القضائية الإدارية  وتسريع،القضاء الإداري في تطبيق مبدأ المساواة 

القضائي   ـتهادجالا  يدح وتو وتعزيز دورات التكوين  ،  تدريب وتأهيل القضاة والإداريينو   والمساءلة
المجال  في القضائية وإعادة    ،هذا  النظرية والممارسة  بين  والتـــــــــــــــكامل  التعويض  آليات  وتعزيز 

القانوني    والتكريس  النظر في الأطر التشريعية لتكريس المبدأ بشكل صريح ورفع مستوى الوعي
راء تقييم جوإ،بين الإدارات والأفراد حول النظرية وأهمية تطبيقها لتعزيز ثقة المجتمع في الإدارة

دوري لآليات تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرارات الإدارية كضمانة لعدم تحميل أفراد أو  
و توفير آليات واضحة   ٬وتحسين معايير تقدير تعويضهم  ٬غير عادلة دون تعويض    فئات أعباء

تعزيز  أيضا  تساعدهم  وتقنيات  إجراءات  بتطوير  السببية  العلاقة  إثبات  المتضررين من  تمكن 
الاجتهاد القضائي في هدا المجال ووضع إطار قانوني واضح ومنظم لمسؤولية الإدارة في تعزيز  

 على القرارات الإدارية.الرقابة القضائية 
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أسس   أهم  إحدى  العامة هي  الأعباء  أمام  المساواة  مبدأ  أساس  على  الإدارة  إن مسؤولية 
وكمنطلق لمساءلة مؤسسات الدولة   الذي يعتبر أساس إستثنائي  ،المسؤولية الإدارية بدون خطأ

وهذا النوع من المسؤولية ينشأدون الحاجة لإثبات    ،كرسته معظم النصوص القانونية  ،ونشاطها
 . وإنما يثور على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ،الخطأ أو لوجود فكرة الخطر نهائيا 

عبر  ،في القضاء الإداري الفرنسي  عبر مراحل    تطورا هاماوعرفت    هذه المسؤوليةنشأت  
الفرنسي   الدولة  الجزائري   توإنتقل،الذي لعب دورا محوريا فيهامجلس  الإداري  بإعتباره    للقضاء 

إحتياطية وتكميلية إلى وتم وصفها أنها مسؤولية  ،وتطورت أيضاعبر مراحل  ،مصدر إلهام له  
القائمة على أساس الخطأالذي   المسؤولية الإدارية  الحالات في أجانب  ثبت قصوره في بعض 

 . في مواجهة السلطة العامة للإدارة  حماية حقوق وحريات الأفراد

المسؤولية هذه  تدعم  في  فعال  دور  له  الجزائري  المشرع  أن  للإجتهادات    ،كما  بتقنينه 
من بين مسؤولية الإدارة عن ،والتطبيقات في بعض المجالات رغم قلتها مقارنة بالقضاء الفرنسي

 .قراراتها المشروعة ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 

 
Administrative liability based on the principle of equality before 

public burdens is considered a fundamental cornerstone of no-fault 

administrative liability. This form of liability represents an 

exceptional legal basis relied upon for holding the state and its institutions 

accountable for their activities. It has been enshrined in most legal texts, 

arising independently of the need to prove fault or the existence of a risk 

element. Rather, its legitimacy is derived intrinsically from the principle 

of equitable sharing of communal costs". 

This form of liability originated and underwent significant development 

through various stages in French administrative jurisprudence, 

particularly through the French Council of State, which played a pivotal 

role in shaping it. It was later adopted by Algerian administrative courts, 

drawing inspiration from the French model, and similarly evolved through 

different stages. It has been described as a supplementary and residual 

form of liability, existing alongside fault-based administrative liability, 
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which has shown its limitations in certain situations in protecting 

individuals’ rights and freedoms against the administrative authority. 

Moreover, the Algerian legislator has played an active role in supporting 

this form of liability by codifying judicial precedents and practices in 

certain areas, albeit to a lesser extent compared to French jurisprudence. 

Examples include the administration’s liability for its lawful decisions 

and its liability for failure to execute judicial rulings 
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